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الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية 


أحْمَدُ من أمرّنا بالتفمّه في الدِّينِ » وأشكر من أرشّدَنا إلى إيّبا سنن سيّد المرسلين » وأصلّي 
وأُسلّم على الرسولٍ الأمين » وآلِه الطاهرين » وأصحابه الأكرمين (1) . 


كتاب الطهارة 


باب المياه 


- الماء طاهرٌ مُطَهّرٌ . 
- لا يُْرِجُه عن الوصفّين إلا : ما غير ريحه » أو لوه » أو طعمّه من النجاسات . 
دوعن الفا + ما أخرجه عن اسم الماءٍ المطلق من المغيراتٍ الطّاِرة . 
- ولا فرق بين : 
فيل كر 
2د ونا وق مين وما حوعما :: 
3- ومْتحَرّكِ وساكن . 


4- 1 مَعْمٍَ وغير مُستَعْمَلٍ 1 


وَالتَجَاساتْ هئ : 
1- غائطٌ الإنسان مطلقاً . 


1- هذا الكتابث من أحسن المختصراتٍ في الفِقّهِ وأوضّحها وأصّجّها , وَمُوَلْقُه هو : الإمامُ العام الجتهدُ محمد 
بن علي الشوكان . المولودٍ سنةَ اثنتينٍ وسَبعِيّن ومائةٍ بعد الألفٍ ». المتوق سئةَ حْمْسِيّن من القرنٍ الثالثِ عشَرَ 


بَحمَهُ الله تَعَالٌ . 
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0_ 0 6 إلا الذكر الرَضِيع 2 


- وفيما عدا ذلك خلاف . 


فصل 
[ في تطهير النجاسات ] 


- ويَطهُرُ ما تنيكّس بِعْتسْلِه » حب لا يبقّى عَينَ 0 , ولا لون » ولا ريخ » ولا طَعْمٌ . 
- والتّعل بالمسح . 

- والاسْتِحالّة مطهّرة لعدم وجُودٍ الوَصف المحكوم عليه . 

خون ‏ كك قناه فالصنة غلية.. 


- أو النزح من » حَقٌ لا يَبْقَى للنجاسة أثرٌ . 


2- قَولّه : ( إلا الذّكر اليَضِيع ) » الأكثر على أنَّ بولهُ نجس لكنّها نجاسةٌ خفيفةٌ » يكفي فيها الرشُ والنّضحْ , 
وذْلِكَ قبل أن يِأْكُلَ الطعامَ » فإذا أَكَلَهُ عُسِل بوله كَكَيرِه . 
- قله : ( وروثٌ ) » قالّ في " الإفصّاح " : ( اختَلقُوا في رَوْثِ ما يُوكلُ ْمُه » وبَؤلِهِ » فقالَ مالكُ وأحمدُ في 
المشهور عَنَْهُ : أَنَهُ طاهِرٌ » وقال : " الباقي نجس " » وقال أبو حنيفة : " ذَرْقُ الحمام والعصافير طاجِرٌ » والباقي 
نجمن " » وقال الشافعئٌ : " هو نجسن على الإطلاق " . 
واتفقُوا على أنَّ : روث ما لا يُوَكَلْ مُه نجمن , إلا أبا حنيفة فَإنَّهِ يرى أنَّ ذَرْقَ سباع الطيرٍ كالبازيّ والصقرٍ 
والباشّقٍ ونحوه طاهرٌ ) . انتهى . 

قُلْتُ : والراجح : أنَّ رَوتَ ما يُوكل لحمّه وبولة طاهرٌ . لأنَّ البيّ م كان يُصِكّدي في مرايض العْتم » 
وأمَرَ العُرنِيّين أن يشْرَبُوا مِنْ أبوالٍ الإبلٍ وألبايجا . 
3- قوله : ( حٌَّ لا ييقّى عَينَ ) » أي أَنَرْ النجاسة » بَل يالِمُ في إزالتِها وتغبيرها » فإِنْ بَقِي من العينٍ بقيّةٌ لم 
يِضُيّه ذلِكَ » لحَديثٍ خَوْلةَ : قالت : ( يا رسولّ الل » فإنْ 4 يذهَب الدمٌ ) قال : « يكفيك الماءُ » ولا يَضْدُك 


أثزه "2 
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- والماءٌ هُوَ الأصّلْ في التطهير, قَلا يقُومُ غير مقامَةٌ إلا بإذنٍ مِن الشارع . 


باب قضاء الحاجة 


- على المتُخَلَي : 

1- الاستتار حقٌّ يدنُو من الأرضٍ . 

2- والبُعْدُ » أو دخول الكنيف . 

3- وترك الكلام . 

4- والملابسة لما له خرمة . 

5- وتَنُب الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فيها شرع أو عُرفٌ . 

6- وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة . 

7- وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة » أو ما يقوم مقامها . 
- ويُندب : 

- الاستعاذةٌ عند الشروع . 

2- والاستغفار . 

3- والحمد بعد الفراغ . 
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باب الوضوء 


يجب على كل مُكُلّفٍ أن : 
ادوم إذا دكن 
2- ويتمضمضُ 
3- مسق . 
4- ثم يغسِلٌ جميع وجهه . 
5- ثم يدّيه مع مرفقّيه . 
6- ثم يسح رأسّه مع أذنيه » ويجزئ مسح بعضه » والمسح على العمامة . 
7- ثم يغسل رجليه مع الكعبين » وله المسح على الخفين . 
8ح ول يكون وضودا شغي لذ يراليه لأسفاحة الضلذة : 


1- التثليث في غير الرأس . 
2- وإطالةٌ العُكّة والتحجيل . 
3- وتقديم السّواك . 

4- وغسلٌ اليدين إلى الرسغين ثلاثاً » قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة . 


فصل 
[ في نواقض الوضوء ] 


وينتقض : 


1- يما خرج من الفرجين من عين أو ريح . 
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2- ويما يوجب الغسل . 
3- ونوم المضطجع . 
4- وأكل لحم الإبل . 
5- والقيء ونحوه . 
6- ومس الذكر . 
باب الغسل 
1- بخروج المني بشهوة » ولو بتفكر . 
2- وبالتقاء الختانين . 
3- وبالحيض . 
4- وبالتفاس . 
5- وبالاحتلام مع وجود بلل . 
6- وبالموت . 
7- وبالإسلام . 


فصل 
[ صفة الغسل ] 
والغسل الواجب هو : 
1- أن يفيض الماء على جميع بدنه » أو ينغمس فيه . 
2- مع المضمضة والاستنشاق . 
3- والدلك لما يمكن دلكه . 
4- ولا يكون شرعياً إلا بالنية لرفع موجبه . 


- ودب : 
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1 - تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين . 
2-2 الغيامن .. 


فصل 
1 في الأغسال المشروعة ا 

ويُشْرَعٌ : 

اع لغبلاة الميعة : 

0 وللعيدين : 

3- ولمن غسكل ميتاً . 

4- وللإحرام . 

5- ولدخول مكة : 


باب التيمم 
- يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل : 
1ن لاجد لللى» 
2- أو خشي الضرر من استعماله . 
- وأعضاوه : 
1- الوجْةُ . 
2- ثم الكمّان . 
- َسَّحُهما : 
لكا" 
2- بضربةٍ واحدةٍ . 
3- ناويا + 


8 
3 
مُسّميا . 
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- ونواقضه : نواقض الوضوء . 


باب الحيض 
- لم بأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة . 
ب وكذلاك الطهر .: 
- فذاث العادة المتقدّرة تعم|ه : 
فذاث العادة المتقرّرة تعم عليها 
- وغيرها ترجع إلى القرائن » فدمٌ الحيض يتميّرُ عن غيره » فتكون : 
1 - حائضاً : إذا رأث دم الحيضٍ . 
2- ومستحاضة : إذا رأث غيره » وهي كالطاهرة» وتغسِل أثرٌ الدم وتتوضا لكل صلاة . 


- والحائض : 


- والنفاسٌ : 
ا - كته أريعون يوم . 


وول كد لذكله.. 
3- وهو كالحَيضٍ : 
كتاب الصلاة 


[ 1- باب مواقيت الصلاة ] 
- أَوّلُ وقتٍ الظهر : الرّوالُ . 
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- وآخرّه : مصيّر ظِلَ الشيءٍ مثله - سِوَى فّءِ الزّوَالٍ - . 

- وهو : أول وقتٍ العصرٍ . 

- وآخره : ما دامت الشمسن بيضاء نقيةٌ . 

- وأول وقت المغرب : غروب الشمس . 

- وآخره : ذهاب الشفق الأحمر . 

- وهو : أولُ العشاء . 

واخزة > تصق الليل .. 

دز اولوقت الجر إنا انتي الجر » 

- وآخره : طلوع الشمس . 

- ومَنْ نام عن صلاته أو سَّها عنها ؛ فوقثها حيّن يذكيها . 

- ومَنْ كانَ معذوراً وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة . 

- والتوقيث : واجبٌ . 

- والجمع لعذر: جائرٌ . 

- والمتيمَمُ وناقصُ الصلاة - أو الطهارة - لطر كرض عور تأخير . 
- وأوقات الكراهة : 

1- بعد الفجرٍ حتى ترتفع الشمسْ . 

2- وعند الزوال . 

3- وبعدٌ العصرٍ حتى تغرب ( الشمسُ ) . 


2- باب الأذان 


- يُشْرَعُ لأهل كل بلد : 
1 - أن يتخذوا مؤذناً ( أو أكثر ) . 
2- ينادي بألفاظ الأذان المشروعة . 


56 عند دخول وقت الصلاة . 
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- ويُشرّع للسامع أن يتابع المؤذن 5 
- ثم تُشْرّع الإقامة على الصفة الواردة . 


3- باب 


ويجب على المصلي : 

1- تطهيّر ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة . 
2- وسترٌ عورته . 

3--ولا يقهياة الضكاء 3 

4- ولا يَسدُلُ © . 

5- ولا يُسبك © . 

6- ولا يكفث 2) . 

7- ولا يُصلّي : 


قي نوب خرير + 


- ولا ثوب شُهرَة . 


- ولا مَغصوب . 


8- وعليه استقبال الكعبة - إن كان مشاهداً لما أو في حكم المشاهد - » وغير المشاهد 


4- قوله : ( ولا يشتوك الصمّاءَ ) » اشتمال الصمًاء هُو أَنْ يجَلّنَ جسده بالثوب » لا يرفعٌ منه جانباً ولا يقي 
ما يرج منةُ يِدَهُ » كما في الصحيحين عن أي هريرة : ( أنَّ النبي م كََى أن يشتمل الصمًاء ) » وق لفظ ( وأن 


يشتمل في إزاره إذا ما صلَّى إلا أن يخالف بطرقيه على عاتقه ) . 


5- قوله : ( ولا يَسدِلُ ) » السدُلُ هُو : إسبالٌ الرجُلٍ ثوته على يديه من غير أن يضّعٌ جانبَيْه بين يديه » بل 


يلتجفُ به » ويُدخِل يديه من داخل » فيركُعٌ ويسجُدٌ وهو كذلك . 
6- قوله : ( ولا يُسبِل ) » الإسبال مجاوزة الثوب الكعبين . 


7- قوله : ( ولا يكفث )ء الكفث : غَررُ الثوب في حُجْرْتِه » ونحو ذلك » وربطٌ شعر رأسه لثلاً يمّع في 


الأرض . 
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4- باب كيفية الصلاة 
- لا تكون شرعية إلا بالنية . 
وأركانها كلها مفترضة ؛ إلا : 
[ - قعود التشهد الأوسط . 
2- والاستراحة . 


- ولا يحب من أذكارها إلا : 


1 - التكبير . 

2- و(قراءة) الفاتحة ني كل ركعة - ولو كان مؤتاً - . 
3- والتشهد الأخير . 

4- والتسليم . 


- وما عدا ذلك فسنئن . وهي : 
1- الرفع في المواضع الأربعة . 


2 والضم.. 

3- والتوجه بعد التكبيرة . 
4- والتعوذ . 

5- والتأمين . 

6- وقراءة غير الفاتحة معها. 
7- والتشهد الأوسط . 
8- ( والاستراحة ) . 


0- والاستكثار من الدعاء مخيري الدنيا والآخرة ؟ يما ورد وبما ١‏ يرد . 
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5- فصل 


[ في مبطلات الصلاة ] 
وتَبِطُّلْ الصلاةٌ : 
1- بالكلام 1 
2- وبالاشتغالٍ بما ليس منها . 


3- وبتركِ شرطٍ أؤ زكن عمداً . 


[ فيمن تسقط عنه الصلاة » وصلاة المريض ] 
- وتسقط عمّن : 
2- أو أغمي عليه حتى خرج وقثّها . 
- ويصلي المريضٌ قائماً » ثم قاعداً » نم على جَنْبٍ . 
6- باب صلاة التطوع 
4- وركعتان بعد المغرب . 
5- وركعتان بعد العشاء . 


012) 


الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية 


6- وركعتان قبل صلاة الفجر . 
7- وصلاة الضحى . 

8- وصلاة الليل - وأكثرها ثلاث عشرة ركعة ؛ يوتر في آخرها - . 
9- وتحية المسجد . 
0- والاستخارة . 


1 1- وركعتان بين كل أذان وإقامة . 


7- صلاة الجماعة 


ان رن" 


- وتنعَقَدٌ بائتينٍ . 

- وإذا كثْرٌ الْجَمْعُ كان الثواث أكثّرٌ . 
- وتصحٌ بعد المفضّولٍ . 

- والأؤلى أنْ يكونّ الإمامُ من الخيار . 
- ويؤةٌ الرجلٌ بالنساء - لا الَكس - . 
- والمفترض بالمتنقّلٍ - والعكس - . 

- ( وبحب المتابَعَةٌ في غَيرٍ مبطِلٍ ) . 

- ولا يوم الرجل قوماً هُمْ لَه كارهون . 
- ويصلّي بحم صلاةً أَحَفّهم . 

- ويَتّم : السلطاكُ » ورتُ المنزل » والأقرأء م الأعلم » ثم الأَسَن . 


8- قوله : (هي من آكد السنن  )‏ أي سَُنٍ الهدى » والتخلّف عن الجماعة من علاماتٍ النفاق والمُسرانٍ 
» ورَوى مسلمٌ عن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه قال : ( مَنْ سَّرّه أن يلقّى الله غَداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء 
الصلواتٍ حَتُ يُنادى بن » فإِنَّ الله شرّعَ لنبيكم م سْئَنَ المكدى » وان من سْئَنٍ الهدى » ولو أَنَكُمْ صَلَيتُم في 
بيوتكم كما يصلِّي هذا المتخلّفُ في بيته لتركثّم سنّةَ نبيكم » ولو تركثّم سنّة نبيكم لضلاتّم » ولقد رأيثنا وما 
يتخلّف عنها إلا منافقٌ معلومٌ النفاق » ولقد كان الرجل يُوتَى به يُهَادَى بينَ الرجْلَينِ حتى يُقامَ في الصنبّ ) . 
وف رواية : ( إِنَّ رسول الله عَلَّمَنا سنن الحدى » وإِنَّ مِن سُئن الحدى الصلاةً في المسجدٍ الذي يُوَذَّنُ فيه ) . 
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- وإذا اختدّتْ صلاةٌ الإمام ؛ كان ذلك عليه لا على المؤيّين 
- وموقِفُهُم خَلقَهُ ؛ إلا الواجد فعن كن . 

- وإمامةٌ النساءٍ وسَطّ الصف . 

- ويُقدّم : صفوف الرجالٍ » ثم الصبيانٌ » ثم النساءٌ . 

- والأحقٌ بالصفيّ الأول أولو الأحلام والنهى . 

- وعلى الجماعة أن يُسَوُوا صفوقهم . 

- وأن يسِدُّوا الخلل . 


- وأن يثتموا الصف الأول » ثم الذي يليه » ثم كذلك . 


باب سجود السهو 


وهو سجدتان قبل اله لتسليم أو بعده 9 ؛ بإحرام » وتشهد » وتحليل . 
- ويشرع : 
1 - لترك مسنوك 3 
2- وللرّيادة - ولو ركعة - سَهوا . 
- وإذا سَّجَدَ الإمامُ تابعةُ الو . 
باب القضاء للفوائت 
- إن كان الترك عمداً لا لعذر ؛ فَدَينُ الله أحق أن يُقضى . 


- وإن كان ( الترك لعذر ) ؛ فليس بقضاء ؛ بل أداء في وقت زوال العذر 
- إلا صلاة العيد ؛ ففى ثانية . 


- 


9- قولّه : ( أو بعده ) » قال في الاختيارات : ( وهل يتشَّهّدُ ويُسَلِّمُ إذا سجَدَ بعد السلام ؟ فيه ثلاثةٌ أقوال 
» ثالتُها : يُسَلّم ولا يتشَهّدُ » وهو قولُ ابن سيرين ووجة في مذهب أحمدّ . والأحاديثُ الصحيحةٌ تدلّ على 
ذلك ) . انتهى . 
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باب صلاة الجمعة 


تب على كل مكلّف ؛ إلا : 
1 - المرأة . 
2- والعبد . 
3- والمسافر . 
4- والمريض . 
- وهي كسائر الصلوات ؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها . 
- ووقنُها وقث الظهر . 

وعلى من حضرها : 

1 - أن لا يتخطى رقاب الناس . 
يوان يبت مدال طون .: 

- ونب له : 
1- التبكيذ . 
2- والتطيّبُ . 
3- والتجمّل . 
4- والدّنُدٌ من الإمام . 
- ومن أدرك ركعةً منها ؛ فقد أدركها . 
- وهي ف يوم العيدٍ رخصة . 


باب صلاة العيدين 


هي ركعتان . 
- في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة . 
- وف الثانية خمس كذلك . 
- ويخطب بعدها . 
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الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية 


[1- التجباه . 
2- والخروجٌ إلى خارج البلد . 
3- ومخالفةٌ الطريق . 
4- والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأسيم الا 
- ووقتّها : بعد ارتفاع الشمس قدرٌ رُمح إلى الزوال . 
- ولا أذانَ فيها ولا إقامّة . 
باب صلاة الخوف 
قد صلاها رسول الله م على صفات مختلفة . 
دواليا كر 
- وإذا اشتد النوف والتحم القتال ؛ صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة 
/ و والراكب - ولو إنى عير 1 
بالإهاء.>.. 


3 


باب صلاة السفر 


يحب القصرٌ على من خرجٌ من بلده قاصداً للسفر (1!) » وإِنْ كان دُونَ بَرِيدٍ . 
- وإذا أقامّ ببلدٍ متروّداً ؛ قَصَرٌ إلى عشرين يوماً » ( ثم يم ) . 


- وإذا عرّمَ على إقامة أربع أت 
2 وله الجمغ تقدعاً وتأخيراً ؛ بأذانٍ وإقامتين 7 


بعدّها . 


0- قوله : ( والأكلٌ قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ) ء لحديث بُريدةَ قال : ( كان النينٌ م لا يوج 
يوم الفطر حتى يطعَمَ » ولا يطعَمٌ يوم الأضحى حت يُصلِّيَ ) رواه أحمدُ والترمذيٌ » وللدارقطنيَ : ( وكان لا 
يأكلٌ يوم النحرٍ حتى يرجعٌ فيأكل من أضجيِّه » وإذا ل يِكُنْ له ذِيْحٌ لم يَُالٍ أن يأكل ) . 

1- قوله : ( يحب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر ) » قال في الاختيارات : ( ويكره إِمَامُ 
الصلاةٍ في السفرٍ » ويجوز قَضْرُ الصلاةٍ في كلّت ما يُسَمّى سفراً » سواءً قل أو كثُّر » ولا يتقدّرُ بمدَةٍ » وهو 
مذهب الظاهريّة » ونَصّرّهِ صاحب المغني فيه » وسواءٌ كانٍ مباحاً أو محَيّماً » ونصرة ابن عقيل7 فْ موضع » 
ولالابييف ف ماري مى لاني انعة و عاشي 6ب وساف الاق إقامة اتكق نين ريض أثام أو الا قن زو هذا 


عن جماعةٍ من الصحابة ) . انتهى . 
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باب صلاة الكسوفين 


يات 
٠.‏ 


وهي سنة . 
- وأصح ما ورد في صِمَّتِها ركعتان . 
- في كل ركعة ركوعان » وورد ثلاثةٌ » وأربعةٌ » وخمسة . 
- يقرأ بين كل ركوعين ما تيسّر . 
- وورد في كل ركعة ركوعٌ . 
- وثب : 
0" 
2- والتكبيرٌ . 
3- والتصِدّقٌ . 
4- والاستغفارٌ . 


باب صلاة الاستسقاء 
تسن عند الجذب ركعتان . 
- بعدّهما خطبةٌ ؛ تتضمّن : التذكيرٌ » والترغيب في الطاعة » والزجرٌ عن المعصية . 
- ويستكيرٌ الإمامُ ومن معه من : 
[1- الا ستغفار 6 
2- والدعاءٍ برفع الدب . 
- ويجَوَلُون - جّبيعاً - أرديتهم . 
كتاب الجنائز 
فن الشنة : 
1- عيادة المريض . 
2- وتلقين ا محتضر الشهادتين . 
3- ( وتوجيهه القبلة ) . 
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4ت وتفميضة إذا عات , 
5- وقراءة " يس " عليه . 
6- والمبادرة بتجهيزه - إلا لتجويز حياته - . 
7- والقضاء لدينه . 
8- وتسجيته . 

- ويجوز تقبيله . 

- وعلى المريض أن : 
1 - يحسن الظن بريه . 
2- ويتوب إليه . 
3- ويتخلص عن كل ما عليه . 

فصل 
ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء . 

- والقريب أولى بالقريب ؛ إذا كان من جنسه . 
- وأَحَدٌ الزوجين بالآخر . 
- ويكون العَسِلُ : 
1- ثلاث » أو خمساً » أو أكثر . 
2- بماء وسِدَّرٍ ؛ وي الآخرة كافورٌ . 
3- وِتُقَدَّمُ الميامنُ . 
- ولا يُعَسّل الشهيدٌ . 
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فصل 


[ في تكفين الميت ] 
ويحب تكفيثه بما يستره - ولو ل يملك غيره - . 
ولا بأس بالزيادة - مع التمكن - من غير مغالاة . 
- ويكمَنُ الشهيدٌ في ثيابه التي قُتل فيها . 


فصل 


[ في صلاة الجنازة ] 
وتجبُ الصلاةٌ على الميّتِ . 
- ويقوم الإمام جذاءً رأسٍ الرجل » ووسّطٍ المرأة . 
- ويكيْرُ أربعاً أو خمساً . 
- ويقرا بعد التكيرة الأولى الفاتحة وسورة . 
- ويدغو بِيّنٌ التكبيرات" بالأدعية المأثورة . 
- ولا يُصلّى على : 
]اك لقال 
2- وقاتل نفسه . 
3- والكافرٍ . 
4- والشهيد . 
- ويُصلَى على : 


019) 
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1- المَبِرٍ . 
تصوعاى العاف 1 


طش 


فصل 


ِ ف المشني بالجنازة واتباعها ١‏ 


ويكون المشي بالجنازة سريعاً . 
- والمشي معها والحمل لما سُنّة . 
- والمتقدّم عليها والمتأخر عنها سواء . 
- ويكره الركوب . 
- وَيحرُم : 
[- المعرل:. 
2- والنياحة . 
3- وإّباعها بنار (13) . 
4- وشقٌ الجيب . 
5- والدعاء بالويل والثبور . 
- ولا يقعْدٌ المتَبِعُ لحا حتى توضّعٌ . 
- والقيام لها امسو . 


2- قوله : ( ولا يُصلَّى على الغالٌ » وقاتل نفسه ء والكافر» والشهيد » ويصلى على القبر» وعلى الغائب 
) » قال في المقنع : ( ولا يصلّي الإمام على الغالُ ولا على من قَثَلَ نفسه ) . انتهى . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الصلاةً على الغائب إذا مات بمحَل لم يْصّلّ فيه عليه كقٍدصّة النجاشيّ . 
3- قوله : ( وإيّبِاعُها بنار ) » إتباعٌ الجنائز بالنار كان من أفعالٍ أهلٍ الجاهليّة » وقال أبو موسى حين حضرُ 


الموت : ( لا تَتِعونٍ يجَمْرٍ ) » وأمّا التراج لحاجة دفنه فلا بأمن به . 
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فصل 
[ في أحكام الدفن وزيارة القبور والتعزية ] 

ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع . 

- ولا بأس بالضّرح . 

و د ا 

- ويْدخَلْ الميّثْ من مُوَخْرٍ القبر . 

- ويُوضَعُ على جنبه الأيمَنِ مُستقيلاً . 

- ولا يُرفَعْ القبر زيادة على شبر . 

- والزيارة للموتى مشروعة . 

- ويقفئُ الزائز مستقبلاً للقبلة . 
- وَيخُوُمُ : 

1- اتخاذ القبور مساجد . 

2- وزخرفتها . 

3- وتسريجها . 

4- والقعود عليها . 

5- وسية الأموات , 

- والتعزيةٌ مشروعة . 

- وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت . 
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كتاب الرّكاة 
بحب في الأموال التي ستأتٍ » إذا كان المالِكُ مكلف 04 . 
باب زكاة الحيوان 

نما تجب منه في النَعم » وهي : 
ا 
2- والبقر . 
3- والغنم . 

فصل 


[ في ركاة الإبل ] 
- إذا بلعَتْ الإبك خمساً » ففيها شاة . 
- ثم في كل خمسٍ شاة . 
- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةٌ مخاض أو ابن لَبُونٍ . 


8 نك جوت 0 
- وفي سثٌ وثلاثيّن ابنة لبونٍ . 


- وفي إحدى وتسعين حُمتان إلى مائة وعشرين . 
- فإذا زادّث : 


ففي كل أربعين ابنةٌ بون . 


4- قونه : ( إذاكان المالك مكلّفاً ) » قال في الإفصاح : ( واختلفوا هل يُشترطٌ البلوعٌ والعقك » فقال مالك 
والشافعيٌ وأحمدٌ : " لا يُشترط البلوغ ولا العقلٌ » بل الركاةٌ واجبةٌ في مال الصو والمجنون " . وقال أبو حنيفة : 


" يُشْتَرطٌ ذلك » ولا تحث عنده ركاةٌ في مال صيم ولا مجنون " . انتهى . 
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7 5 رز النف 


وت كل مسير م 
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فصل 


[ ف زكاة البقر] 
- ويحبث في ثلاثين من البقر تبيعٌ أو تبيعةٌ . 


2 الواس: 
- وف أربعين مُسِنة » ثم كذلك . 


فصل 


[ في زكاة الغنم ] 
- ويب في أربعين من الغنم شاة . 
- إلى مائة وإحدّى وعشرين » وفيها شاتان . 
- إلى مائتين وواحدةٍ » وفيها ثلاث شياه . 
ماله اع ٠‏ . يم 1 
- إلى ثلامائة وواحدةٍ » وفيها أربع ا" 


و د 
- ثم في كل مائة شاة . 


5- قوله : ( إلى ثلاثمائة وواحدة » وفيها أربع ) » هذا قولُ بعض الكوفيين » وروايةٌ عن أحمد » والصحيحٌ 
أما لذ تحت الغا الزابعة حق تن أرتعماقة + لحديق أنس + ( فإذا زادنك على للضقاتة فقن حزة مائة شاة ) 
. وهو قول الجمهورٍ . 
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- ولا يُجمَعْ بين مفترق من الأنعام » ولا يفرّقُ بين مجتمع حَشِيَةَ الصدقة . 
- ولا شيء فيما ذُونَ الُريضة : 

- ولا في الأوقاص . 

- وماكان من خَلِيطين فيتراجَعَان بالسويّة . 
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باب رّكاة الذهب والفضة 


هِي : إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر . 

- ونصاب الذهب عشرون ديناراً . 

- ونصاب الفضة مائتا درهم . 

- ولا شيء فيما دون ذلك . 

- ولا زكاة في غيرهما من الجواهر » وأموال التجارة » والمستغّادّت 219 . 


6- قوله : ( ولا زكاة في غبرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستعّلات ) » هذا قول أهل الظاهرٍ » وهو شاذً 
خلاف الإجماع » وقد قال الله تعالى : « يا أَكُهَا الَّذِينَ آمنُوأ أَنَفِمُوأ من طياتِ ما كُسَبتُم وَئنا أَخْرَجْنًا لكُم يْنّ 
الأَيْضٍ 6 » وأموال التجارة من الكسب » وقال تعالى : [ خُذٌ من أَْوَاهِمْ صَدَقَةَ تُطهَْهُمْ وَدكّيهِم بها 4 , 
والتجارةٌ من أعظم الأموال » قال ابن المنذِرٍ : ( الإجماغٌ قائعٌ على وجوب الرَكاةٍ في مال التجارة ) . 
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باب رّكاة النبات 


ع قب الذفر فق الشظة والقهر والذرة والصمر والريعب: + 
- وما كان يُسقى بالمسي منه ففيه نصف العشر . 

- ونصابها خمسة أوسق . 

- ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها 19) . 

- ويجب في العسل العشر . 

- ويجوز تعجيل الزكاة . 

- وعلى الإمام أن يرْدٌ صدقاتٍ أغنياء كلّ محلّ في فقرائهم . 
- ويراً ربب المالي بدفعها إلى السلطانٍ » وإِن كان جائراً . 


7- قوله : ( ولا شيء فيما عَدا ذلك كالضرواتٍ وغيرها ) » قال في الإختيارات : ( ورجّح أبو العباسٍ أنَّ 
المعتبرَ لوجوب ركاة الخارج من الأرض : الاؤٌّخارٌ - لا غَيِرَ - » لوَجُودٍ المغى المناسب لإيجاب الركاةٍ فيه » 
يخلاف الكيْلٍ فإنّهِ تقديرٌ عَخْضُ » فالوزنُ في معناةُ ) . انتهى . 
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باب مصارف الزكاة 
وو 37 18 
- وتحَرمٌ على بني هاشم 1190 . 
- ومواليهم . 
- وعلى الأغنياءٍ . 
- والأقوياءٍ المكتسبين . 


8- قوله : ( وتحرُمُ على بَني هاشم ) , قال في الاختيارات : ( ويجورٌ لبني هاشم الأخدّ من ركاةٍ الاشميين , 
وهُو محكينٌ عن طائفةٍ من أهلٍ البيت ) . انتهى . وقِيل : " إن مُنِعُوا الحُمُسَ جارٌ لهم الأخد من ركاةٍ غيرهم - 
إذا كانوا فقراء - " . 
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باب صدقة الفطر 


- هي صاعٌ من القوت المعتادٍ عن كلّ فردٍ . 

- والوجوب على سيّدٍ العبد » ومُنفِقٍ الصغير , وثمُوه . 

- ويَكُونُ إخرالجها قبل صلاةٍ العِيدٍ . 

- ومَنْ لا يَدُ زيادةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ وليلته قلا فِطْرةَ عَلَيْهِ . 


- ومَصْرِفُها مطرف الركاقٍ . 
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كتاب الخمس 
- يحب فيما يُعْنمُ في القتال . 
- وف اليكازٍ الْخْمْسُ . 
- ولا يحب فيما عدا ذلك . 
- ومَطْرفةُ : ( مَن في) قوله تعالى : 98 واعلمُوا أنما عَيِمْثُم من شَئْء# الآية . 
كتاب الصيام 
1 - لرؤية هلاله 219 من عَذُلٍ . 
2- أو إكمالٍ عِدَّة شعبان . 
- ويصومٌ ثلاثين يوماً ما لم يَظهز حِلال شوالٍ قبل إكمايها . 
- وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرٌ البلادٍ الموافقة . 
- وعلى الصائم النيةٌ قبلَ الفجر . 


فصل 


2 


4- والقيء عَمداً . 
- ويحْرُمُ الوصال . 
- وعلى من أفطرّ عَمْداً كفارةٌ ككفارة الظهار 20 , 


9- قوله : ( يحب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله ) » قال في الاختيارات : ( خَتَلِفُ المطالِعُ باتفاقٍ أهل 
المعرفة يمذا » فإِنْ اتَمَقَ لزمَ الصومُ » وإلا قلا » وهو الأصّحّ للشافعيّة » وقول في مذهب أحمد ) . وقال أيضاً : 
( ومن حَطرٌ بقلبه أنّهِ صائعٌ غداً فقّد نوَى الصيامَ ) . 
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- يب على من أفطرٌ لعذرٍ شَرعيَ أن يقْضِيَ . 
- والفطرٌ للمسافرٍ ونحوه شخصةٌ. 


ا لل عَنْ القتال فَعَرْمَةٌ . 


هع ا 


عوالكية ا عن الأداءٍ ل يُكَفْرُ عن كل يوم بإطعام مسكين . 


باب صوم التطوع 


2- وتسع ( مِنْ ) ذي الحِجّة . 
3- وغض . 
ا 
5- والاثنينٍ والخميسٍ . 
6- وأيام الييضٍ . 
7- وأفضلٌ التطؤع صومٌ يوم وإفطارٌ يوم . 


0- قوله : ( وعلى من أفطر عمداً كفارةٌ ككفارة الظّهار ) . هذا قولُ أبي حنيفة ومالكِ والشافعي - في 
أحَد قَولَيه - . ش 
1- قوله : ( ومّن مات وعليه صومٌ صامَ عَنه وليه) » قال في الاختيارات : ( وإذا شرع إنسانٌ بالصوم عكّن 
لا يطيقة لكبّرٍ أو نحوه أو عن ميّتِ وهما معسران توجّة جواره » لأنّه أقربُ إلى الممائلة ) . انتهى » وقال 
البخاري ( باب من مات وعليه صومٌ ) » وقال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً ‏ جاز . 
انتهى . 
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000 

1- صم الدهر . 

2- وإفراد يوم الجمعة . 

3- ويوم اليف لتخا 

4- ويحرم صوم العيدين . 

5- وأيام التشريق . 

6- واستقبال رمضان بيوم أو يومين . 


باب الاعتكاف 


يُشرَعٌ للصائم في كلّ وقتٍ , في المساجد . 
- سيّما في العشر الأواخر من . 

- ويُستحَبٌ : 
1- الاجتهادٌ في العمل فيها . 
2- وقيامُ ليالي القَدَرٍ . 

- ولا يخرْجُ المعدكف إلا لحاجة . 


قرول زوين السيف )ان اسكر ل صل هه إقراه الننيف ا رواه اتقيسية أن سول الله م قال : « لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم » فإن لم يجد أحذكم إلا عود عنبٍ أو لْجاءَ شجرة فليمضَّعْه » . قال 
الحافظ : ( رجاله ثتقات ) » وقد أنكرّه مالك » وقال أبو داود : " هو منسوخ " . 


نما يوما عيدٍ للمشركين فأنا أريد إن أخالقّهم » . أخرجه النسائي وصححه ابن خزمة » قال في الاختيارات 


: ( ولا يُكرهُ إفراد يوم السبت بالصوم ) . 
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كتاب الحج 
يب على كلّ مكلف مُسنَطِيع فَؤراً . 
- ويحبُ تعيينُ نوع الحج مالي » من تتح أو قِرانٍ أو إفرادٍ . 
ب والأول أفضلها. 
- ويكونُ الإحرامٌ من المواقيتٍ المعروفة . 
حٍِ ومن كان دوكًا فَمَهِله من أهله. عق اهل 1 منها : 
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فصل 
[ في محظورات الإحرام] 


- ولا يلبَسن المُحرمٌُ : 
[ - القميص . 
2- ولا العمامة . 
3- ولا البرنس . 
4- ولا السراويل . 

5- ولا ثوباً مَسَهُ وَرْنَ ولا رَعْمَراكُ . 
6- ولا القن » إلا أنْ لا يججد بَعْلينِ » فيقطعهُما حي يكونا أسفل من الكعبين . 
- ولا تنتقِبُ المرأة . 

دول ناجيه القفازين : 
- وما مسّهُ الوَرْسُ والزعفرانٌ . 
7- ولا يتطيّبُ ابتداءً . 


8- ولا يِأخْذٌ من شَعرِه وبَسَرِهِ . إلا لِعُذْرٍ . 
9- ولا يرثت . 
0- ولا يفشقٌ . 
1 حول فاول ., 
.ولا يكم .. 
3- ولا يكم . 
14- ولا يخطب . 
5 ولا يقثّنُ صيداً . 
- ومن ققَلّهُ فعليه جزاءٌ مث ما قَتل6 من النّعَم » يَحْكُمُ به ذَوَا عَذْلٍ . 
6- ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولى يصده لأجله . 
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7- ولا يعضّدٌ من شجر الحرّع » إلا الإذخر . 
8- ويجورٌ له قتل الفواسق الخمسن . 
- وصيدُ حَرَِ المدينة وشجره كحرمٍ مكّة , إلا أنَّ من قطع شجرهُ أو حَبَطَهُ كان سَلَبه 
حلالاً لمن وجَدَهُ . 


رقو ل 4# باس 42 23 
- رُم صَيدُ وج وشّجره ' 0 


3- قوله : ( ويحرم صيدُ وج وشجره) » وج : واد بالطائف » واستّدِلٌ على خرمته بحديث الزبير مرفوعاً : 
( إن صيدَ وج وعضامَة حَرَمٌ محرٌّث لله عرَّ وجل ) أخرجه أحمد وضعّفه وصحّحه الشافعي . 
قال في الإفصاح : ( واتفقوا في صيدٍ وجّ وشجره أنه غير محيّم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي ٠‏ فَإنّه قال بُنَُ 
من قطعها وقتل الصيدٍ به » وهل يضْمَنُ إذا فعل ؟ : على قولين له ) . انتهى . 
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فصل 


[في صفة الطواف] 
- وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط 5 
- يَزْمْلُ في الثلاثة الأَوَلٍ وعَشِي فيما بَقِي . 
- ويُقَينُ الحجرٌ الأسود , أو يسمَلِمُة حجن . وِيُمَبَلُ الجْجَن ونَحوه . 
- ويَسَئَلِمُ اليكنَ اليّماقَ ( والرّكنَ الأسود ) . 
- يَكْفِي القارِنَ طوافٌ واحِدٌ وسَعيٌ واحدٌ . 


- ويكونُ حال الطوافٍ : 


2- ساتراً لعورته . 
- والحائض تفْعَلٌ ما يفعك الحا - غَيْرَ أنْ لا توف بالبيتٍ . 
- وَيُنَدَبْ الدكق حال الطوافي بالمأثورٍ ش 


00 


فراغه يُصَلَي ركعتّين في مقام إبراهيم » ثم يعُودُ إلى اليكْنِ فيسَلِمُه . 
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- ويسعى بين الصّفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثورٍ . 
- وإذا كان مُتَمَبّعاً : 
ماك يعة الس :علولا . 


حي إذا كان يوم التروية هَل بالحج . 
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[ في صفة احج ] 

ا 
ملبياً مكراً 
ويجمع العصرين فيها 
ويخطب . 
ثم يفيض من عرفة وبِأتٍِ المزدلفة 
ويجمع فيها بين العشاءين 
ويبيت كا . 
م يصلي الفجر 
ويأق المشعر + ه15 الله عدده:. 
ويقف به إلى قبل طلوع الشمس . 
ثم يدفع حتى بأني بطن محيتر . 
ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند(ها) الشجرة وهي جمرة العقبة 
فيرميها بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة . 
ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لحم قبل ذلك . 
ويحلق رأسه أو يقصره . 
فيجلٌ له كل شيء إلا النساء . 
ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج . 
ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق 
ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدثاً 
بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة . 

ويستحب من يحج بالناس أن عخطبهم 
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يوم النحر . 

وف وسط أيام التشريق . 

ويطوف الحاج طواف الإفاضة » وهو طواف الزيارة يوم النحر . 
وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع . 
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فصل 


- وافَدْيُ أفضّله : 
21 ادكه , 
2نم اليقرة : 
3- ثم الشاةٌ . 
- وتحزئ البدنة والبقرة عن سبعة . 
- ويجوز للمهدي أنْ يأكل من ّم ديه » ويركب عليه . 
- ويُنَدَبُ لَهُ إشعاره وتقلِيده . 


- ومَنْ بَعَتَ بمدي لم يحرم عليه شيء ينا يحرم عَلى الميخرم . 
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باب العمرة المفردة 
- يرِمُ لما من الميقاتٍ . 
- ومَنْ كان في مكّة خرج إلى لجل . 
0 
- ويسعى . 
007 ”" 
- وهي مشروعة في جميع السّنةٍ . 


باب النكاح 


يشرع لمن استطاع الباءة . 
> وجمد حي رحني الرلرخ راصي , 
- والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه . 
- وينبغي أن تكون امراف 

1- ودوداً . 

2- ولوداً . 

3- بكراً . 

4-.ذات خمال , 

5- وحسب . 

6- ودين . 

7- ومال . 
- وَخْطَبُْ الكبيرةٌ إلى نفسها . 
- والمعْتبَدُ حصُول الرّضًا منها لِمَْ كان كُفْوَاً . 
- والصغيرةٌ إلى وليّها . 
- ورضا البكرٌ صِماتًا . 
- وتَحَُمُ المنطبة : 
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- في العِدَّةٍ . 
2- وعلى الخطبة . 
- ويجورٌ النظرٌ إلى المخطوبة . 
- ولا نِكاح إلا بول وشَاهِدَيْن . 
- إلا أن يكُونَ : 
1 - عاضلاً . 
2- أو غير مُسِلِمٍ 1 


- ويحوز لكل واحدٍ من الزوجين أنْ يُوَكلَ لِعَقَدٍ التّكاح ولؤ واحداً 
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حت ونكاحٌ المنعَة منسوحٌ 

- وال ليا حَرامٌ 

- وكذلك الشُّغارٌ . 

- ويب على الزوج الوفاءٌ بشرط المرأةٍ إلا أنْ يحل حراماً » أؤ محرْمَ حلالاً . 


4 


- ويخ على الرجل أن يكح زانية أو مُشركة » والعكس . 
- ومّن صرّح القرآنُ بتحرعه . 

- والرْضاعٌ كالنّسَبٍ . 

- والجمعٌ بين المرأةٍ وعمّتها » أو خالتها . 

- وما زادَ على العَدَّدٍ المباح للخرِّ والعبدٍ 79 . 

- واذا تزوّج العبدٌ بغير إِذْنٍ سيّدِه فنيكاحه باطِلٌ . 


.0 
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4- قوله : ( وما زادَ على العددٍ المباح لخر والعبد ) » قال ابن رشد ( واتفق المسلمون على جواز تكاح 
أربع من النساء معاً » وذلك للأحرار من الرجال » واختلفوا في موضعين : في العبيد » وفيما فوق الأربع . 

- أمَا العبيد فقال مالك في المشهور عنه : يجورٌ لهُ أن ينكح أربعاً » وبه قال أهل الظاهر » وقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط » وبسبب اختلافه : هل العبوديّة لما تأثيذث في إسقاط هذا 
العدد كما لما تأثيرٌ في إسقاط نص الحدٍّ الواجب على الو في الزنا » وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك » 
وذلك أنَّ المسلمين اتفقوا على تنصيف حدّه في الزنا » أعني حدَّه نصف حدّ المدّ » واختلفوا في غير ذلك . 
- وأمّا فوق الأربع فإنَّ الجمهور على أنه لا تحوز له الخامسة لقوله تعالى : فل فَانَكِحُوأ مَا طاب لَكُم مّنَ اليّسَاء 
علق وَثَاكتَ وزجاغ 4 + ولما وي عنه عليه السلام أنه قال لغيلاق لها أسلم وتحعه عشوٌ سوة : < ميك أربعاً 
وفارق سائرّهنّ » » وقالت فرقةٌ : يجوز تسمٌ ويشيةُ أن يكونَ من أجارٌ التسعَّ ذهب مذهب الجمع في الآية 
المذكورة » أعني : جمع الأعداد في قوله تعالى : 89 مَبْى وَثُلآَتَ وَرُبَاع # ) 
قال في المقنع : ( ولا يحلٌ للخْرٌ أن يجمع بين أكثرٌ من أربع » ولا للعبد أن يتزوّج أكثر من اثنتين ) » قال في 
الحاشية ( هذا المذهب وبه قال عمر وعلي وعبد الرحمن وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي 
وأصحاب الرأي » وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد ومالك وأبو ثور وداود : له نكاح 
أربع لعموم الآية » ولنا ما روى الإمامٌ أحمد بإسناده عن ابن سيرين أنَّ عمرٌ سألّ الناسس ( كم يتزوج العبدٌ ) 
فقال عبد الرحمن بن عوف : ( اثنتين وطلاقه اثنتين ) وهذا بمحضّرٍ من الصحابة » فلم يُنْكْرْ فكان - - إجماعاً 
تكة عمو الكية على أن قهانما يدل على إزادة الالحرار وشو قله :ذا ونا ملكت لَمَانُكُمْ #4 . 
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- وإذا عتقّث الأَمَهُ ملكث أمرَ نفسِها , وَخُيْرثْ في روجها . 

- ويجوز فسحٌ النكاح بالععيب . 

- وَيُقَدُ من أنككة الكْقّارٍ إذا أسلمُوا ما يُوافِقُ الشَّرعَ . 

- وإذا أسلمَ أَحَدُ الزوجين انفَسَحَ النكاحُ وبحب العدّة . 

- فَإِنْ أُسلَم (الآحَر) » و4 تتروّخ المرأةٌ كانا عَلى نِكاحهما الأول - ولؤ طَلَتْ اليدَّةُ - إذا 
اخمارَ ذلك (20 , 


5- قوله : ( فإذا أسلمَ الآخَرٌ ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدّة إذا اختارا ذلك ) ع 
قال في المقنع ( وإن أسلمَ أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العِدَّة » فإن أسلم الثاني قبل انقضائها 
فهما على نكاحهما وإلا تبيّنَا أنَّ الفرقة وقعت حين أسلم الأول ) . وقال في الحاشية : ( هذا المذهب وبه قال 
الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي وإسحاق , ونحوه عن عبد الله بن عمر ومجاهد ومحمد بن 
الحسن » وعنه أن القرقة تتعجّل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول » وبه قال الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة 
والحكم » ورُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ونصره ابن المنذر لقوله تعالى <[ ولا مْسِكُوا بِعِصّم الْكَوَافْرٍ 4 , 
ولأنَّ ما يوجب فسمٌ النكاح لا يختليفُ بما قبل الدخول عن بعده » كالرضاع . 

ولنا ما روى مالك في موطأه عن ابن شهاب قال : ( كان بين إسلام صفوان بن أمّية وامرأته بنت الوليد 
بن المغيرة نحو من شهرين » بحيث أسلمت يوم الفتح » وبق صفوان حتى شهدَ حنيناً والطائف وهو كافر » ثم 
أسلم فلم يفرّق النبي 0 بينهما » واستقرّت امرأته بذلك النكاح ) » قال ابن عبد البر : " فشهرة هذا الحديث 
أقوى من إسناده " » والآثار في هذا المعنى كثيرة » وفارق ما قبل الدخول فإنّه لا عِدَّةَ لما فتتعجل البينونة » 
كالمطلّقة واحدة » وها هنا لما عِدّة » فإذا انتقضت تبيّئّا وقوع الفرقة من حين أسلم الأول فلا يحتاج إلى عِدَّة 
ثانية: أن اختلاف الدين سبث الفرقة » فتجبث الفرقة منه كالطلاق . 

واختار الشيخ تقي الدين فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده مالم تنكح غيره » والأمر 
إليها ولا حكم له عليها » ولا حقٌّ عليه » وكذا إذا أسلم قبلها » وليس له حبسها , وأنَّه مق أسلمت ولو قبل 
الدخول وبعد العِدَّة فهي امرأته إن اختار ) . انتهى . 
ولفظٌ صاحب الاختيارات : ( وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح 
باق ما لم تنكح غيره » والأمر إليها ولا حكم له عليها » ولا حقٌّ عليه » لأنَّ الشارع لم يستفصل » وهو 
مصلحة محضة » وكذلك إن أسلم قبلها » وليس له حبسها » فمتى أسلمت » ولو قبل الدخول وبعده » فهي 
امرأته إن اختار » وكذا إن ارتدّ الزوجان أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهما ) .انتهى. - - قلت : دليل ذلك 
حديث: ازن عبامن + ( أن التي م برد ابغنه زيتب. على أي العاض يخ الربيع: بعد ست سنين بالتكاح الأؤل + 
وم يُخْدِثْ يكاحاً ) . 
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[ في أحكام الصداق والعشرة] 

- ال مهر واجب 
- وتكره المغالاة فيه 
- ويصح ولو خاتماً من حديد أو تعليم قرآن 
- ومن تزوج امرأةً ولم يسيٌ لحا صداقاً : فلها مهر نسائها إذا دخل بما 
- ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول 

- وعليها : 
1- إحسان العشرة . 
2- والطاعة . 


- وما تدعو الحاجةٌ إليه . 
- وإذا سافر أقرع بينهن 
- وللمرأة أن تمب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها 
- ويُقِيمُ عند الجديدة البكر : سَبْعاً . 
- والقيّب : ثلاثاً . 
- ولا يجوز العَزل (26) 


6- قوله : ( ولا يجورٌ العَزلْ ) » قال ابن عبد البر : ( لا خلاف بين العلماء أنَّه لا يعزلْ عن الزوجة اللة إلا 
بإذتما لأنَّ الجماع من حقّها ) . 
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فصل 


[ ف وليمة العغرس ] 
- والوليمةٌ للعْرْسٍ مشروعةٌ . 
- وإجابُها واجبةٌ » ما ل يَكْنْ فِيها ما لا يَلُ . 
فصل 
- والولّدُ للفراشٍ . 
- ولا عِبْرة يِشَبَهِهِ بِعَيْرِ صاحبه . 


- وإذا اشتركٌ ثلاثةٌ في وطء أُمَةِ في طَهْرٍ مَلَكها كل واحدٍ منهّم فيه » فجَاءَتث بِوَلّدٍ وادّعَوْهُ 
جميعاً فبفْعٌ يبنَهُم » ومن استحقَّة بالقُعَةٍ فعليهِ للآحَرَينِ تلا اليه . 
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كتاب الطلاق 


2- عفار 7 »م ولو هازلا . 
3- لِمئكاتث في طَفْرٍ م متها فيه . 
4- ولا طلّمّها في الحيْضَةٍ التي قَبِلَهُ » أو في حَثْل قَدْ استبَانَ . 
- ويحيمٌ إيقاعٌه على غير هذه الصّمَةٍ . 
- وف وقوع ما فوق الواحدةٍ مِن دُونٍِ تخلّلٍ رَْعَةٍ خلافٌ , والراجخ عَدَمْ الوتوع . 


7 قوله : ( جائرٌ من مكلف مختار ) » قال في المقنع : ( يصح من الزوج العاقل البالغ المختار » ويصخٌ من 
الصبي العاقل » وعنه لا يصح حقٌّ يبلغ ) . 

قال في الاختيارات : ( يصح الطلاق من الزوج » وعن الإمام أحمد رواية » ومن والد الصبي وامجنون 
وسيدهما » والذي يجب أن يسوّى ؟ في هذا الباب بين العقد والفسخ . وَلِكُلَ مَنْ ملَكَ العقدَ عليه » مَلكَ 


الفسخ عليه ) . انتهى . 
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- ويقّع : 
1- بالكتاية مع الييّة . 
2- وبالتخيير إذا إختارث القرقَة . 
- وإذا جَعَلّه الزوجُ إلى غيره وفع مِنْه . 
رم و .0 28 
- ولا يَمَعُ بالتخريم 79 . 
واكك عق ياعرانه اق غذة عالاقه كت اندقها فق شا د إذا كان الطلاق يفيناً . 


- ولا تَلُ لَهُ بَعدَ الغالقة حَقٌ تكح زوجاً غير 


8- قوله : ( ولا يقع بالتحريم ) » يعني إذا أراد تحريم العين » فإنْ قصّدَّ الطلاق أو الظهار وقع ما نواه لقوله 


م : ( إَِا الأعمال بالنيات » وما لكل امرعي ما نوى ) . 
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باب الخُلّع 
- وإذا خالع الرجل امرأتّه كان أميُها إِلّيهاء لا 5-6 إليه مجكو التشعة . 
- ويجوزٌ بالقليل والكثير , ما ل يجاوز ما صار إلِيهًا مِنْهُ » قلا . 
خيولة لذ من : 
التراضي بين الزوجين على الخلع 
و إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما . 
- وهو فَسْحّ . 


سو ره رلا 


- وعدته حيضة . 


باب الإيلاء 


01 


هو أن يَخْلِفَ الزوج من حمِيع نسائه أو بَعضِهنٌ : " لا رن " 
إن 5 قت بِدُونٍ أرتعة أشهّْرٍ ( أؤ ها ) اعتزّل حَقٌّ ينَقَضِي ما وَقَتَ به . 
- وإِنْ وَقْتَ بأكثرٌ منها خُيّرٌ بعدّ مُضِيّهَا بَينَ أن يَفِيْءَ » أو يُطَلّقَ . 
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باب الظَهارٍ 


وهُوَ قَولُ الرُوج لامرأته : النس. د " ظَاهَرْتُكَ " , أو نحؤ ذلك . 
- فيجب عليه قبل أنْ بَسَهَا أنْ يُكفْرَ 


م 
وبي ضيكمة رعو 


1 - بعتقٍ رَقَبَةِ . 

2- إن 4 يد فَلْيَصُمْ هر يْنِ مُتمَابِعَيْنٍ 

3- فإِن 4 يد فَلْيِطْعِمْ سِبَّين 

- ويجُورٌ للإمام أنْ يُعِينَهُ من صَدَفَاتٍ المسلِمِينَ إذَا كان فَقِيراً لا يَقْدِرُ عَلى الصّوم . 
ا 0 

- وإِذًا كان الظَهَارٌ مُوَقَناً قلا يَرْفَعُه إلا انقِضَاءٌ الوَفْتِ 29 , 

- وإذًا وَطَِ قَبْلَ انقضاءٍ الوقْتٍ أؤ م قَبِلَ التكفير كف > حَقٌ يُكيْرَ ني المطلّق ١‏ أو يَنَقَضِىَ 


وقثُ المؤقّتٍ . 


9- قوله : ( وإذا كان الظهار موقَنَاً فلا يرفعٌه إلا انقضاءٌ الوقت ) لحديث سلمة بن صخر : ( أنَّه ظاهَرَ من 
امرأيّه حتى ينسلحٌ رمضان ) الحديث » وقال فاللق + " يسقط الناقييت ويكوق ظهاراً تطلقا " + لأن هذا لفط 


يوجبْ تحريم الزوجة » فإذا وقَنَهُ لم يتودّث كالطلاق . 
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باب اللِعان 
إذا زتى الرجل امراقة ملزنا وم ثور يذلك .ولا ركع عن رنية. لأعنهَا : 
1- فيشهَّدُ الرجل أربع شهاداتٍ بالله إِنَّهُ لَميَ الصادقِينَ » والخامِسَةٌ : " أنَّ لعنة الله عَلِيهِ 
إِنْ كان من الكاذِبِينَ " 
2-2 تشهدُ المرأة أربع شهاداتٍ بالله إ 


َه لمك الكاذيين والطايمة: أن غَضَّب الله 
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باب العدة والاستبراء 


وللوفاة 5 
1- بأربعة أشهُر وعَشْر . 
2- وإِنْ كانّتْ حاملاً فبالوضع . 


- وعلى الْحْمَدّة للوفاة : 
1- تَيْك المريّن . 


0 - قوله : ( ومن غيرهما بثلاثة أشهر ) قال في الاختيارات : ( ومن ارتفع حيضّها ما تدري ما بِفَعَةُ , 
إِنْ ع عَلْميت عدم عَوْدِه ف معدل بالأشهر 3 وإلا اعتدَّت بسَنةٍ ) : انتهى : 
1- قوله : ( والأمة كالئة ) أي : فتعتدٌ ثلاثةٌ قروع إن كانت حائضاً » وقال أكثر أهل العلم : عِدَّتما قرآن » 
قال في المقنع : ( واللائي لم يحضن فعدَّتنَ ثلاثة أشهر ) إن كن حرائر » وإن كن إماءً فشهران » وعنه ثلاثة » 
وعنه شهرٌ ونصف ) . 

قال في الحاشية : ( قوله : " وإن كنّ إماءٍ فشهران " » هذا المذهمَبُْ » وبه قال ابن عمر وعطاء والزهري 
والنحق واعن امال السافى ان الاشية يدل دم الكروي» وعذة ذلك القروى نوكنس ندطها شرا م وعدة + 
, ثلانة ا" روي ذلك عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز ويحى الأنصاري وربيعة » وهو القول الثاني 
للشافعي لعموم الآية » ولأنَّ اعتبار الشهور ها هنا للعلم ببراءة الرحم » ولا يحصل بدون ثلاثة أشهر في الأَمَةٍ 
والمئة جميعاً » وعنه : " شهر ونصف ا اختاره أبو بكر » وبه قال علي رضي الله عنه » ورُوي ذلك عن ابن 
غمر وسعيد بن البكب والشعن والقورق وأصحاب الرأي وهو القول الثالق للقافض لان عدة الأمة تصن 
عِذَّةِ اللثثة ) . انتهى . 

قال في الاختيارات : ( ويتوجّه في المعتّق بعضّها إذا كان ال ثلتّها - فما دون - أن لا يحب إلا قرآن » 
فإنَّ تكميل القُرآين للأمّة عا كان للضرورة » فِيوْحَدٌ للمعبّتى بعضّها بحساب الأصل ويكمّل ) . انتهى . 

قلت : والاحتياط أنَّ عِدَّة الأمة - غير الحائض - ثلاثةٌ أشهّر والله أعلم . 
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0- وا لحت 5 الْبَيَتَ اللي كانت فيه عند مَوتِ رَوجها 2 أو لوغ خَبرِه 1 
وبحب استبراء الأَمَةِ الله 3 وَالمُشترَاة 3 وككُوتما : 

1 - بحَيْضَّةٍ - إِنْ كائئث حائضاً - . 

2- والحامل يوضع الَمْلٍ . 

3- ومُنقطِعَةٌ الحتيض حقٌّ يتَبَيَ عدم حَثْلِها . 

- ولا تُسَبراً بكر ولا صّغِيرة ( مُطلقاً ) . 

- ولا يَلَرَم البائع 3 ونحوّه ه 


لط احف 
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1- للرُوجَة . 
2- والمطلقة رجعياً . 
- اياي ,ولاق عذة الوفاق» كلذ تفقة وله شكق .ب إل أن كود امات . 
ذو كيهان الزالق الويمر لولتيع المشيين +[ والمكس 0 
- وعَلَى السيّدِ لِمَن يُلكه . 
نولا عي / القروت لقريية + القن ياي ضيلة ال المشئوعة ) . 
ولا م ب لقريد مَن باب صلة الرجم وعة 


د عار عع 5 


ظٍ م ا ل 126 . مشاه ء م مر 
- ومَنْ وَجَبَتْ نفَ5تقتهُ : وَجَبَثْ كِسُْوَتَهُ وسَكُتاناة . 
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إِنّا يْيْتْ حُكُمُةُ : 
1- بْمْسٍ رَضّعَات » مع تَيَقْنِ وجود الَّنِ . 
2- وكون الرضيع قبل الفطام . 
- ويحرُمُ به ما يحرم من النَّسَبٍ . 
- وَيْقيل قَولُ المرضِعة . 
- ويجُورٌ إرضَاعٌ الكبير » ولؤ كان ذا ليّة لتجويز النَظَر 62 . 


2- قوله : ( ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر ) قال في الاختيارات : ( ورضاعٌ الكبير 
تنتشر به الحُرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد ترنٌ في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة » لقصّة 
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- الأول بالطفل : 
- أَمّهُ ما 1 تَنكِخ . 
2 ثم الخال (83© , 
3- ثم الأب . 
نه يعيّنُ الحاكم من القَرابَة مَنْ رَأَى فيه صّلاحاً. 
ل" 


6 عر ره 


- فإِنْ ل يُوجَدْ أَكْمَلَهُ مِنْ كان لَهُ قي كَمَالَته مَصْلَحَةٌ 


المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق . 
ولا يجُوزْ بيع 
1 - الحَمْرٍ . 
2- والميتة . 
- والخنزيرٍ . 
4- والأصنام . 
5- والكلب 
7- والدَّم 
8- وعَسْب المَحْلٍ . 


3- قوله : ( الأولى بالطفل أمّه ما لم تََكِحُ , ثم الخالة ) » قال في الاختيارات : ( والعَمّة أحقٌ من الخالة 
كذ نساء الاب يقذين على تساك الكين 3 الولخية [لكتبمع كذ آقارية م ونا تيت الكذ على الكك كله 
لا يقومُ مقامّها هنا في مصلحة الطفل » ونا قَدّمَ الشارغ م خالة بنتِ حمزة على عمّتها صفيّة لأنَّ صفيّة م 


تطلّث » وجعفرٌ طلب نائباً عن خالتها فقضى لها بحا في غَييتها ) . انتهى 
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9- وك حَرَامِ . 

0- وفَضْلٍ الماء 

11- ومافيه عَرَرٌ : 
د البيياك قي الماع . 
ب- وحَبلٍ الحبلة . 
ج- والمنابذةٍ . 


ح - والثَّمَرٍ حق يصلّحَ . 
ط - والصوفب في الظَّوَرِ . 
ي - والسَمْن في اللَّبَنِ . 
ك - وامحاقلة . 
ل - والمزابنة . 
م - ولمِعَاوَمَةٍ . 
ن - والميخاضرة . 
2- ولعْرَبُونٍ . 
3- والعصير إِلَ من يَتَِدُهِ خمراً . 
14- والكاليءٍ بالكاليءٍ . 
5- وما اشتراة قبل قبضه . 
- ولا يَصِحّ الاستثناغٌ في البيع إلا إذا كان معلُوماً » ومنةُ : استثناء ظهر المبيع . 
- ولا يجوز : 
- التفريق بِيّن ا حارم . 
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9 ولا أن يبي حاضرٌ لِبادٍ . 
3- والتناججشٌ . 
4- والبيعٌ على ابيع 

5- وتلقِّي الرُكْبَانٍ . 

6- والإحتكارٌ . 


2- ولا شرطانٍ في بيع . 

دولا يسان و . 

4- وربخ ما 1 يُضْمَنْ . 

5- وبيعٌ ما ليس عند البائع . 

- ويجُورٌ بشرط عدم الجداع . 

- والخيارٌ في امجيس ثابث مال يت فَرَكَا 
باب الر 

1- الذمَبْ بالذمَبٍ . 

2- والفِضَّةٌ بالفضّة . 

3- والبُرٌ بالمر . 

4- والشّعِيرُ بِالشّعِيرٍ . 

5- والثّمرُ بالثَمْرٍ . 

6- والملخح بالملح . 


]لذ ولا دن يدا وق 


)55( 


الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية 


- وف إلحاق غيرها يما خلافٌ . 
- فإِنْ اختلفت الأجنامن جار التفاضّكٌ إذا كان يداً بِيدٍ . 
- ولا يجُورُ : 
1- بي الجنس ينه مع عَدَّم العم بالنَّسَاوِي » ون صَحِبَةُ غَيه . 
2- ولا بيعٌ اليُطبٍ يما كان يايساً . إلا لأهلٍ العَرَايا . 
3- ولا بَبِعُ النّْحم بالحيوانٍ . 
- ويجُورٌ بيع الحيوانٍ باثنين أو أكثّرَ من جنيه . 
- ولا يَجُورُ بِيعْ العيتة . 
باب الخيارات 
يب عَلى مَن بَاعَ ذَا عيب أنْ فبَيَنَُ » وإلا نَبَتَ لِلمُشْئرِي الخيَارُ . 
- والمَراج بِالضّمان 
- وللمُشكري الردُ بالعرّر . 
- ومِنة الميصَرَاة » فَيَدُهَا وصاعاً من كْرٍ » أو ما يتراضَيّان عَلّيه . 
- ويثبْث الخيارٌ : 
1- لِمَنْ خُدِعَ . 
2- أؤ باع قبل وصولٍ السُوق . 
- وَلِكلَ من الجبَايعنٍ تبعاً مَنهياً عَنةُ : اليد . 
- ومّن اشترى شَيْعاً لج يَرَهُ » فَلَهُ رَدهُ إِذَا رَآه . 
- ولَهُ رد ما اشتراة يخيارٍ ( مُدَةٍ مَعلُومةٍ قبل انقضائها ) . 


- وإذًا اختلف المَيِعَاتٍِ » فالقولُ ما يقولّة البائع . 


باب السّلم 
هُو أنْ يُسَلْمَ رأ المال في مجلس العقد » على أنْ يُعَطِيّه ما يتراضّيانٍ عليه معلوماً إلى 


نمولة بالحد لذ ها كاك أو رادت هاله.. 
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الدرر البهية ف 
لبهية في المسائل الفقهية وعليه ١‏ 
ية وعليه الغرر النقية 


- ولا يَتَصَكفْ ذ 
1 ف © )رام 
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بابُ القَرْضٍ 
- يحب إرجاعٌ مثله . 
- ولا يجُورُ أن يكُونَ أفضّل أؤ أكثر » إذًا م يَكُنْ مشروطاً . 
حورا 1 انالك القودة ققها الم رضن . 


كتاب الشفعةٍ (84) 


سبَيُهًا : الاشتراك في شَيْءٍ » ولو مَنقُولاً . 
- فإِذًا وفعت القِسْمَةٌ قلا شفعة . 
- ولا تبط بالتّراخي(05 . 


4- قال في الإفصاح : ( قال اللغويون : والشّفعة معروفةٌ عند العرب في الجاهليّة . قال القتيبي : ( كان 
الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزلٍ أو حائط أتاهُ الجارٌ والشريك والصاحب يشفعٌ إليه فيما باع فَيُشَفْعْه , 
ويراة أَوْلىَ به يمّن بعد منه » فسْيّيت شُفْعَةَتُ » وميّي طاليُها شفيعاً ) . 
5- قوله : ( ولا تبطّل بالتراخي ) . 
قال في الإفصاح : ( وهل الشفعة على الفور أم على التراخي ؟ اختْليفَ عن أبي حنيفة على روايتين : إحداهما 
على الفور حتى إن علم فسكت هنيهةً ثم طلب فليس له ذلك » وفي الرواية الأخرى : مادام قاعداً في ذلك 
كلس كله أن يالب بالعفعة مال إرجد سذاما يدل عا الإكراضن' م القيام أو ادال بسكل لخر 
واختلف عن مالك في انقطاعها للحاضر على روايتين : إحداهما أتما تنقطع بعد سنة » والأخرى أتما لا تنقطع 
إلا أن يأق عليها من الزمان ما يُعلم أنَّهُ تارك لها , وأمًا طلبُها عنده فعلى التراخي . 
واختلفت أقوال الشافعي في ذلك فقال في القديم : أتما على التراخي لا تبطل أبدا حتى يُسقِطّها صاحبّها 
العفو ييه أن عا بيد عا العلوى زفال :ف انين اسان القوى لمق الى عن الل سن رقي دن كه 
شفعة » وإن طالب في المجلس وهذا هو الذي نصِرَهُ أصحابه » والقول الثالث أنه يتقدَّرُ بثلاثة أيَّام » فإن 
مضّت ول يُطالّب بما سقّطت » والقول الرابع أنَّ حقّه ثابتٌ إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم لِيُجيره على 
الأخذ أو العفو . 

واخمُّلِفَ عن أحمد فَرُوِيَ عنه : هي على الفور فمن لم يطالب بما في الحال سقطت والرواية الأخرى : أتَما 
موقَتَةٌ بامجلس » والثالث : أنما على التراخي » فلا تبطل حتى يعفو أو يطالِب ) . انتهى . 
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كتابُ الإجَارة 


تَخُوزُ عَلى كُلّ حَمَلٍ 1 يمَعْ منةُ مان شرعِيٌ . 

حموتكوة برا مسارم عنة اللمرتهار + 

- فإِنْ 1 تكن كدَّلِكَ استَحقّ الأجيرُ مقدار عَمَلِهِ عِندَ أهلٍ ذلكَ العَمَلٍِ . 
- وقد تَبَتَ النهي عن : 

1- كشب الحَجّام . 

2- ومَهر البَغِىّ . 

3- وخُلوانٍ الكاهنٍ . 

4- وعَسْبٍ المَحْلٍ . 

5- وأجْر الموَذْنٍ . 


6- وقفير الَّكَانِ )36 5 


قال في الاختيارات : ( وتثبت الشفعة في كلّ عقارٍ يقبل قسمة الإجبار ؟ باتفاق الأثمة » وإن لم يقبلها 
فروايتان » الصواب : الثبوت » وهو مذهب أبي حنيفة واختيار أبي العباس بن سريج من الشافعية وأبي الوفاء 
من أصحابنا . 

وتّثُ شفعة الجوار مع الركة في حت من حقوق الملك من طريقٍ أو ماءٍ أو نحو ذلك ونصّ عليه في رواية 
أبي طالب في الطريق » وقاله طائفةٌ من العلماء ) . انتهى . 
6- قوله : ( وقفيز الطكّان ) » قال في الشرح : ( وأمّا قفيز الطكّان فلحديث أبي سعيد قال : ( نمى 
رسول 6 عن قفيز الطحّان ) . أخرجه الدارقطني والبيهقي » وي إسناده هشام أبو كليب قيل : لا يعرفٌ » وقد 
أورده ابن حبّان في الثقات ووثّقه مغلطاي . وقفيز الطكّان هو أن يطحن الطعام بجزءٍ منه » قيل المنهينٌ عنه 
طحن الصَّبرَةٍ لا يعلمُ قدرها بج منها ) . انتهى . 

وقال ابن رشد : ( قال الطحاوي : ومعنى نمي الي - 0 - عن قفيز الطحان » هو ما كانوا يفعلون في 
الجاهليّة من دفع القمح إلى الطحّان بحزهٍ من الدقيق الذي يطحنه » قال : وهذا لا يجوز عندنا » وهو استئجار 
من المستأجر بعينٍ ليس عنده » ولا هي من الأشياء التي تكون ديوناً على الذمم » ووافقه الشافعي على هذا ؟ 
وقال أصحابنا : لو استأجر السلأحَ بالجلدٍ والطحَانَ بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد » لنهيه - م - عن 
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- ويجُورٌُ الإستعجارٌ عَلى تِلاوةٍ القُرآنٍ 6 . 
- لا على تُعليمه . 


ا ا ار 
- ومن أَفسَدَ ما اسَنّؤ جد هلو و اتلقكما اشنا كن +18 


بَابُ الإخياءِ والإقطاع 


- مَنْ سَبَقَ إل إِحْيّاءٍ أْض 3 يَسْبِقْ إِلَيها غير فَهُوَ أَحَقٌ يا , وتَكُونٌ مُلّكاً لَهُ . 
- ويجُورُ للإمام أن به ِعَ مَنْ في إقطاعه مَصْلَحةٌ شيعا بن الأزض الينة أؤ المعاد. عن ١ف‏ اليا 


2 


١© 


كتاب الشركة 
- التَامْ شَرَكَاءٌ في : الماءٍ » والثّارٍ » والكلاً . 
إذًا تَشَاجْرَ المستحثوت للما وكا الأحَقُ به الأغلى فالأغلى + كه إل الكفيين + 2 
شيلة إل 2 ع 
ل 


قفيز الطكّان » وهذا على مذهب مالك جائز لأنةٌ استأجره على جزءٍ من الطّحانٍ معلومٌ » وأجرة الطحّان 
ذلك الجزء » وهو معلومٌ أيضاً ) . انتهى 

7- قوله : ( ويجوز الاستفجار على تلاوة القرآن) لحديث اللديغ ؛ وفيه : " فقال رسول الله م : « إن أحَقٌّ 
ما اتخذتم عليه أجراكتابُ الله » " » وعُمومُه يدل على جواز الاستعجار على تعليم القرآن وهو قول الجمهور ) 


قال في الاختيارات : ( والاستئجار على مُجردِ التلاوة لم يقل به أحدٌ من الأَئيمّة » ما تنازعوا في الاستفجار 
على التعليم » ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على اليُقية » ونصّ عليه أحمد ) . انتهى . 
8 - قوله : ( ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها ) » قال في الاختيارات : ( وتضّخٌ إجارة الأرض 
للزرع ببعض الخارج منها » وهو ظاهر المذهب », وقول الجمهور ) . انتهى . 

وقال أيضاً : ( والمزارعة أحلكٌ من الإجارة لاشتراكهما في المغنم ) . 
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- وللإمام أنْ يحْمِيَ بَعض المواضع لِرَعْيٍ دَوَاتَ المسلِمِينَ في وَقْتِ الْحَاجَةٍ . 

- ويجُورُ الاشتراك في النقُود والتّجَاراتٍ , ويفْسَمْ الرِنخْ علّى ما اضيا عليه . 

- وتُورُ اليضَارَبَةٌ » مَا 4 تَشَْمِلْ عَلى ما لا يَلُ . 

- وإِذَا تَشَاجَرَ اكاك في عض الطَريقٍ كَانَ سَبِعَة أَذْيُع . 

- ولا بَنَعُ جَارٌ جَارَهُ : أن يَعْرِرَ حَشَبَةَ في جداره . ٠‏ 

- ولا ضَرَّرٌ » ولا ضِرَارٌ » بَينَ الشَرَكاء . 

- ومَنْ ضَارٌ شَرِيكَهُ كَانَ للإمام عُقُوبَئَهُ : بلع شَجَره » أو بع ذَارِه . 
كتابُ الرهْنٍ 

- يجُورُ وَهْنْ مَا يله الرَاهِنْ في دَيْنٍ عَلَيْهِ . 

- والظَهْرُ يركب ء واللَّنْ يُسْرَبُ » بِتفَقَةِ لمزشونٍ . 

- ولا يَعْلَقْ اليّمْنُ يما فيه . 
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كتاب الودِيعَة والعَاريّة 
- تَجِبْ عَلَى الوديع والْمسْتَعِيرٍ : 


1 - تَأدِيَةُ الأمانة إلى مَن اتْتَمَنَهُ . 
2- ولا يخُونُ مَنْ خَائَهُ . 
- ولا ضمان عليه إِذَا تَلَمَتْ بِدُونٍ جِتَايتَه وخيانته . 
- ولا يجوز مع : 
[ - الماعونٍ : كالدّلُوِ » والقِدْرٍ 
- وإطراقي المَحْلٍ » وحلب المواشي لِمَنْ يمَاج ذَلِك » والحَْلٍ عليها في سبيلٍ الله . 


- يتم العَاصِبُ . 
- ويحبثُ عليه رَدُهُنُ هالكدة. 
- ولا يجَنُ مال امرِ مُسلِم إلا بطِيَةٍ من نَفْسِه . 
- وليس لِعِرْقٍ ظالم حَقٌّ . 
- ومن زَرَعَ في أرض قوع بعَيرٍ إِذيِمْ فَلَيسَ لَهُ م مِن الرَرعِ شيءٌ . 
- ومّن عَرَسَ في أرض غَيرِه غَرْساً رَفَعَهُ . 
- ولا يكل الانتفاغٌ بال مغصوب . 


عه دم م 


دوين اثلقة ككلوموعلد أذ قن 


- ويجوز العتق بنشرط الخدمة ونحوه 5 
- ومن ملك رحمه عتق عليه . 
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- وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم . 

- ومن أعتق شركاً له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم . 
- وإلا عتق نصيبه فقط واسْتسعى العبدٌ . 

- ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق . 

- ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه . 

- وإذا احتاج المالك جاز له بيعه . 

- فيصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم . 

- وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق . 

- ومن استولد أمته لم يحل له بيعها . 

- وعتقت وثه ع أو تيه لعتقها . 


كتابُ الوَقْفٍ 


من حيس مُلكَهُ في سبيلٍ الله صار مُحَبّساً . 
- ولَهُ أن يْعَل عَلأَيِه لأيّ مَصْرفٍ شاء يما فيه قُربَةٌ . 
- ولِلمْمَوَل عليه أن يَأكُلَ منة بالمغزوفٍ 
- ولِلواقِفٍ أنْ يِجَعَلَ نفسّة في وقفِهِ كُسَائِرٍ المسلمِينَ . 
- ومَنْ وَقفَ شيئاً مضارّة واه مَهُو باطِلٌ . 
- ومّن وضّعَ مالاً في مسجدٍ أَؤ مَشْهَدٍ لا يَسَفِعُ به أَحَدٌ : جارٌ صَرْقُه في أهلٍ الحاجاتٍ 
ومصّالِح المسلمين . 
- ومن ذلك ما يُوضعٌ في الكعبةٍ وفي مسجد النين صَلَّى الله عليه وآلِه وسَلّم . 
- والؤقف عَلى القُبورِ لرفع متنكها » أو تزيييها » أو فعل ما يَجْلِبُ على زائرها فتن باطل . 
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- يشرعٌ : 
وها 
- ومكافأةٌ فاعلها . 
- وبخُورُ بين المسلم والكافرٍ . 
- وَيحرُمُ الرجوعٌ فيها . 
- وبحب التسويةٌ بينَ الأولادٍ . 


- واليُّ غير ماع سَرعِيَ مكروة . 


- إِنْ كانث بِعَيْرٍ عِوَضٍ فلها كم المَدِيّةِ في جميع ما سلف . 
- وإ كانث بِعِوَضٍ فهي بِيعٌ وها حُكمُّه : 

وهر لكر ال عله 2 وض 29 م 7 وى 2 . 39 
- وَالعُمْرَى والرُقى توجبّان املك للمُعمَرٍ والموقّب ء وِلِعَمّبِهِ مِنْ بعدِه » لا يُجُوعَ فيهما 09 


9- قال ابن رشد : ( وأمّا هِبَةُ الثواب فاختلفوا فيها فأجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داود 
وأبو ثور » وسبب الخلاف : هل هو بِيعٌ مجهولُ الثمن أو ليس بيعاً مجهول الثمن » فمن رآه بيعاً مجهول الثمن 
قال : هي من ببوع الكّرر التي لا تحوز » ومن لم ير أتَا بيع مجهول قال : تجوز » وكأنَّ مالكاً حمل العُرفَ فيها 
بمنزلة الشرْطٍ . وهو ثوابُ مثلها » ولذلك اختّلف القولُ عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب ما الحكم ؟ , 
فقيل: تَلرّمُه اليةٌ إذا أعطاهُ الموهوبُ القيمة » وقيل : لا تَلرّمْه إلا أن يرضيّه » وهو قول عمرٌ على ما سيأني بعد 


فإذا اشترطٌ فيه الرضا فليس هنالك بيعٌ انعمّدَ » والأَوّلُ هُو المشهورٌ عَنْ مالك » وأما إذا أَلزمَ القيمةَ فهنالك 
بيع انعمّد » ولا يحم ماللكٌ الهبةَ على الثواب إذا اختلفوا في ذلك » وخصوصاً إذا دلت قرينةٌ الحال على ذلك 
؛ مث أن يهب الفقير للغني أولمن يرى أنه نا قصّدَ بذلك الثوات ) . انتهى . 
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كتاب الأيْمَانِ 


- الف إِمَا يَكُونُ باسم الله تعَالّ » أؤ صِمَّةِ له . 
- ويحَرُمُ بغير ذلك . 
مي نر 
م 
- وليكفرٌ عن ينه . 
يي 0 
- واليميّن العَمُوسسْ هِي التي يَعلّمْ الحالِفٌ كَذِيَا . 
- ولا مُوَاحَدَةَ باللَغْو . 
- ومن حَقّ الميسلم على المسلم إبرازٌ قَسَمِه 


ودار لبعرو سمي با لله وكاب الور 


- ومن التَذرٍ في المعصيّة : 
1- ما فيه مُحَالَمَةَ للنّسويَة بِينَ الأولاد . 
2- أؤ مفاضلة بين الورئة تال ققَة لما شيعه لهال .. 
3- ومنة : النَدْرُ عَلى المُبُورٍ . 
4- وعلّى مَا ل يَأَدَنْ به الله 
- ومن أوجَب على نفسه فِغلاً 4 يَشْرَعْهُ الله تعالى : 4 يحب عليه . 
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- وكذَّلِكَ إِنْ كان ما سَيَعَهُ الله وهو لا بُطِيقُه . 

وو 1 ا 5 له 11 016 1 مَعصِيّةَ » أؤ لا يُطيقّه ٠‏ فَعليه كَ6ثَارَةُ كين . 
- ومَنْ نَذَّرَ بِربَةِ ( وهو مُشْرِك ) ثم أسلّم ء لَزِمَهُ الوَاءً 

- ولا يَنقُذُ النّدرُ إلا من الثُلْثِ . 


< و إذاعنات الناذ 1 ثري فتفليا ضيه ولذه هذ ذلك 1507 


كتابُ الأطعمّة 
الأصل في كلّ شَيءٍ الل 
- ولا يحرم إلا ما حَْمة الله سشبحائه » ورَسُوله . 
د وما سَككا نه فَهُوَ عدو 
- فيَحرُمُ ما فيِتّي الكتاب العزيزٍ . 
5 0 00 


0 ستحالة . 
- والكلابُ . 
- واليل . 


40- قوله : ( وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك ) » قال البخاري ( باب من مات وعليه 
وأْمْرَ عمرٌ امرأةَ جعلت أمّها على نفسها صلاةً بقُباء : فقال : صلِّي عنها » وقال ابن عباس نجوه » ثم 
ل 
أتقضئهء فال ستول الس م سا فافض خنها * . 
قال الحافظ : ( وفي الحديث من الفوائدٍ جواز الصدقة عن الميّت وأنَّ ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه 
» ولا سِيّما إذا كان من الولد » وهو مخصوص من عُمومب قوله تعالى <( وأن لَيْسَ لِلَإنسَانٍ إلا ما سَعَى » 
» ويلتجقٌ بالصدقة العتقٌ عنه عند الجمهور خلافاً للمشهور عند الشافعيّة » وقد اختلفوا في غير الصدقة من 
أعمال البر هل تصِلٌ إلى الميّت كالحج والصوم ) 
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- وماكانٌ مُستَخبثاً . 


عدوي هذا اللم كيه + خاذل : 


70) 
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باب الصّيد 
- ما صِيدَ بالسّلاح الجارح والجوارح كان حلالاً إذّا ذَكِرَ اسم الله عَلِيه . 
- وما صِيدَ بِعَيِرٍ ذلك قَلا بُدّ من التّذكِيّة . 
خية شارك الكلت تلوأ كله 2د 1 ميرد ها + 
مواقا كل الكلث الغله رقو ون لعلو كام فنا أمغلة عن ننه 
- وإذا وُجِدَ الصّيْدُ بعد وقوع الرّمية فيه مَيتاً - ولؤ بعد أيام - في غيرٍ ماءٍ كانَ حلالاً » ما 
ينعن » أو يَعلَمْ أنَّ الذي قَتلّه غيه سهمه . 
باب البح 


- هو ما أَكرٌ الدمّ وفرَى الأوداج » وذكر إِسَمٌ الله عليه - ولو بحجر ونحوه - » مالم يكن 
سنا أو ظفراً . 
- ويحَرُمٌ تعذيب الذبيحة . 
- والمفلةٌ كما . 
- وذبحها لغير الله . 
- وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح . 
- وذكاة الجنين ذكاة أمه . 
نوفا أيق من الى فهو ميغة : 
- ويل ميتتان ودمان : 
1 - السمكٌ والجرادٌ . 
3ك والكيد والطبحال , 
- وتحلٌ الميتةٌ للمضطر . 
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باب الضّيافةٍ 
- يجب على من وجد ما يقرى به من نزل ( عليه ) من الضيوف أن يفعل ذلك . 
- وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام . 
- وماكان وراء ذلك فصدقة . 
- ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه . 
- وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يحب عليه » كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه 


- ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه . 
- ومن ذلك حلب ماشيته وأخدٌ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه » إلا أن يكون محتاجاً إلى 
ذلك » فلينادٍ صاحب الإبلٍ أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرث وليأكل غيّر متخذٍ خُبنةَ . 
باب آداب الآكل 
- تشرَعٌ للآكل : 
1- التسميةٌ . 
2- والأكل باليمين . 
3- ومن حافتي الطعام لا من وسطه . 
4- ومما يليه . 
5- ويلعق أصابعه والصحمّة . 
6- والحمدٌ عند الفراغ . 
را 
8- ولا يأكل متكماً . 
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كتاب الأشربة 


- كل مسكر حرام . 
- وما أسكرٌ كثيره فقليله حرام . 
- ويجوز الانتباذٌ في جميع الآنية . 
ضولة فوو اتعاذ يي خساط ين . 
- ويحرم تخليل الخمرٍ . 
- ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه . 
- ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام . 
- وآداب الشرب أن يكون : 
1- ثلاثة أنفاس . 
2- وباليمين . 
3- ومن قعود . 
4- وتقديم الأمن فالأيمن . 
5- ويكون الساقي آخرهم شرباً. 
6- ويسيّي في أُوَّلِهِ . 
7- ويحمد في آخره . 
- ويكره : 
1- العفس ف السقاء 
2- والنفخ فيه . 
3- والشرب من فمه . 
- وإذا وقعت النجاسة في شيء من لمائعات لم يحل شربه . 
د وإن كان حامدا القيتك وها ونا , 


- ويحرم الأكل والشرث في آنية الذهب والفضة . 
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كتاب اللباس 


- سترٌ العورة واجبٌ في الملا والخّلاء . 

- ولا يلبسُ الرجل الخالصَ من الحريرٍ . 

- إذا كان فوق أربع أصابع » إلا للتداوي . 

- ولا يفترشه . 

- ولا المصبوعٌ بالعصفر . 

- ولا ثوب شهرة . 

- ولا ما يختصٌ بالنساء . 

- ولا العكس . 

- ويحرم على الرجالٍ التحلّي بالذهب » لا بغيره . 


كتاب الأضحية 


- تشرع لأهل كل بيت . 

- وأقلها شاة . 

- ووقتها بعد صلاة عيد النحر » إلى آخر أيام التشريق . 
- وأفضلها أسمنها . 


- ولا يَزَْئ : 
1- ما دون الجذّع من الضأن . 
2- و( لا ) الثنيٌ من المعز . 
3- ولا الأعور . 
4- والمريض . 
5- والأعرج . 
6- والأعجف . 


7- وأعضب القرن والأذن . 
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8 - ويتصدق منها ويأكل ويدخر . 

- والذبح في المصلى أفضل (41) . 

- ولا يأخذ من له أض ضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضح : 
باب الوليمة 

- هي مشروعة . 

- ويجب الإجابةٌ إليها . 


- ولا يجوز حضورّها إذا اشتملث على معصية . 


في استحباب العقيقة 
- وهي شاتان عن الذكر . 
دنوشاة عم الى 
- يوم سابع المولود . 
- وفيه : 
1 - يُسئى . 
2- وُلَقُ رأسُّه . 


3- وِيُتصَدّقُ بوزنه ذهباً أو فضة . 


1- قوله : ( الذبح في المصَلَّى أفضل ) » قال ابن بطّال : هو سُتّةُ للإمام خاصّة عند مالك . 
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الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية 
كتاب الطب 


- ييجُورُ التداوي . 

- والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر . 
5 يحرم با رمات . 

- ويكرةٌ الاكتواء . 

- ولا بأس بالحجامة . 

- وباليُقية بما يَجُورُ » من العين وغيرها . 


كتاب الوكالة 


- يجوز لجائز التصرفي أن يوكل غيره في كل شيء مالم يََنَعْ منه مانعٌ . 
- وإذا باع الوكيل بزيادةٍ على ما رسمة موكله كانت الزيادةٌ للموكل . 
- وإذا خالقَةٌ إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صحّ . 


كتاب الضمانة 


- يحب على من ضمِنَ على حي أو ميتٍ تسليم مال أنْ يغرَمّه عنْدَ الطلب . 
- ويَرجِعُ على المضمُون عنه إن كان مأموراً من جهّته . 


- ومن ضَّمِنَ بإحضار شخص وجب عليه إحضاره » وإلا عَيُمَ ما عليه . 


كتاب الصلح 
- إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً . 
- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ويمجهول ( ولوعن إنكار ) 0 


2- قوله : ( ويجوز عن المعلوم وا مجهول بمعلوم وبمجهول - ولوعن إنكارٍ - ) » قال في مختصر المقنع : ( 
ومن اذْعِيَ عليه بغير بين أودين فسكت أو أنكرٌ وهو يجهله تمت صالح بمالٍ صم » وهو للمدّعي بِيعٌ بُردٌّ - - 
معيبُه » ويُفسخ الصلحُ » ويُوْحَذُ منه شفعةٌ » وللآخر إبراءً » فلا ردّ ولا شفعةً » وإن كدّب أحدُههما لم يصُمّ في 


حيّّه باطناً » وما أخدَّهُ حرام ) . انتهى . 
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- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر » لو عن إنكار . 


كتاب الحوالة 


- من أجيل على مليءٍ فليختل . 
- وإذا مَطَلَ الميحال عليه - أو أفلسس - كان للمحال أن يُطالِب المحيل يدينه (43) , 


كتاب المفلس 


يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه . 

إلا ما كان لا يستغبنى عنه » وهو : 
ال 
2- وسترٌ العورة . 
3- وما يفيه البرد . 
4- ويسد رمقّه ومن يعول . 
- ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به . 
- وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء . 
- وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه . 
- وله الواجدٍ ظُلمٌ ين عِرْضّه وعقُوبته . 
- ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه . 
د كلك ون الاير عن .. 

1 - المبذّرٍ . 
22- ومن لا يحسن التصرف . 
- ولا يكن اليتيمٌ من التصرفب في ماله حتى يُوْنّسَ منه الرشدٌ . 
- ويخُوز لوليّه أن يَأكُل من ماله بالمعروففٍ . 
3- قال في الاختيارات : ( والموالةٌ على ماله في الديوان إذا أَذِنَ في الاستيفاءٍ فقط » وللمحتال الرجوع 
ومطالبته ) . انتهى . 
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كتاب اللقطة 


من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها . 
- فإن جاء صاحبها دفعها إليه » وإلا عرف بما حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في 
- ويضمن مع مجيء صاحبها . 
خدوافظة مكة: أعيد عرفا عر خيرها 1100 , 
- ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً . 
هن وتلتقط أضالة الدواب: لذ الؤبل 


كتاب القضاء 


إغما يصح قضاء من كان : 
1- مجتهد) (045) 

2- متورعاً عن أموال الناس . 
3- عادلاً في القضية . 


4- قوله : ( ولْمَطةُ مكة أشدٌ تعريفاً من غيرها ) » قال في الاختيارات : ( ولا ملك لُقَطهُ الحرم محال ويحث 
تعريُها أبداً » وهو روايةٌ عن أحمد واختارَُ طائفةٌ من العلماء ) . انتهى . 

5- قوله : ( إِنا يصخ قضاءُ من كان مجتهداً ) الصحيح أن شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان فيجب 
تولية الأمثل فالأمثل فيو عند عدم امجتهد أعدلّ المقلّدين وأعرقهما بالدليل من الكتاب والسّنّة والإجماع 
قال في الاختيارات : ( فأكثر من تمر في العلم من المتوسّتطين إذا نظرٌ وتأمّل أدِلّة الفريقين بقصدٍ حسن ونظرٍ 
تام تجح عندّه أحدُهما » ولكن قد لا يثِقُ بنظره » بل يحَتَمِلْ أنَّ عندّه ما لا يعرف جوابه » فالواجب على مثل 
هذا موافقته للقول الذي ترجّح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد » ولا يجورٌ لهُ التقليدٌ مع معرفة الحكم اتفاقًا ) . 
انتهى . 

قال في الإفصاح : ( واتفقوا على أنه إذا حكم الحاكم باجتهاده ثم بان له اجتهادٌ يخالمُه فإنَّهِ لا ينقُضٌ الأول 
» وكذلك إذا يُفِعَ إليه حكمٌ غيره فلم يرّه فإنّه لا ينفّضّه ) . انتهى . 


له 
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4- حاكماً بالسوية . 
- ويحرم الحرص على القضاء وطلبه 
- ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم » له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن 
لم يأل جهداً في البحث . 
- وترم عليه : 
1- الرشوة . 
2- والحدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً . 
- ولا يجوز له الحكم حال الغضب . 
- وعليه : 
2- إلا إذاكان أحدههما كافرًا 
3- والسماع منهما قبل القضاء . 
4- وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان . 
- ويجُوز له : 
1- اتخاذ الأعوان مع الحاجة . 
2- والشفاعة . 
3- والاستيضاع . 
4- والإرشاد إلى الصلح . 


- وحكمه ينفذ ظاهراً فقط » فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقاً 
للواقع . 


كتاب الخصومة 


072 


- على المذّعِي البينة . 
- وعلى المنكر اليمين . 
- ويحكم الحاكم : 
1- بالإقرار . 
2- وبشهادة رجلين . 
3- أو رجل وامرأتين . 
4- أو رجل ويمين المدعي . 
5- وبيمين المنكر . 
6- وبيمين الرد . 
7- وبعلمه . 
- ولا تقبل شهادة : 
1 - من ليس بعدل . 
2- ولا الخائن . 
3- ولا ذي العداوة. 
4- والمتهم . 
5- والقانع ؛ لأهل البيكة, 
6- والقاذف . 
7- ولا بدوي على صاحب قرية ©46) . 


- وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة . 


- وشهادة الزور من أكبر الكبائر . 


0 


- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين) . 
- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا ين صاحبه ولو كان فاجراً . 


6- قوله : ( ولا بدويٌ على صاحب قرية ) » روى أبو داود عن أبي هريرة قال : معت رسول الله م يقول : 
« لا تحجوز شهادةٌ بدويّ على صاحب قرية » » وحملّةُ الأكثرُ على من لا تُعرفُ عدالته » وقال بعضهم : " لأَنّه 


2 0 7 و 5 خرن بنك :1 
متهم حيث أَشْهّدَ بدويًا ولم يُشهد فَرَوِيَاً ‏ . 
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- ولا تقبل البينة بعد اليمين 7 . 
- ومن أقر بشىء عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان 


- ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي . 


7- قوله : ( ولا ثقبل البَيّْنةٌ بعد اليمين ) لقوله م : « شاهدّك أو يميئه » » وبذلك قال بعض العلماء » 
وقال الأكثر : تقب البيّنة أن ظهرَ كذه في ينه » قال في المقنع : ( وإن حلف المنكير م أحضر المدّعي بين 
حكم بما , ولم تكن اليمينٌ مُزيلةَ للحقّ ) . انتهى . 

وقال عمر رضي الله عنه : ( البيّنة الصادقة أحبٌ إليّ من اليمين الفاجرة ) . 
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كتاب الحُدُودٍ 


باب حَدٍ الزن 


إن كان بكراً حراً : 

1- جلد مائة جلدة . 

2- وبعد الجلد يغرب عاماً . 
وإن كان ثيباً : 

1 - جلد كما يجلد البكر 

2- ثم يرجم حتى يموت ا" 

- ويكفي إقراره مره . 

- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات . 

- وأما الشهادة فلا بد من أربعة . 

- ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة : التصريح بإيلاج الفرج في الفرج . 


1- بالشبهات الحتملة . 


2- وبالرجوع عن الإقرار . 
3- وبكون المرأة عذراء . 


4- أو رتقاء . 


8- قوله : ( وإن كان تيبا جُلِدَ كما يُجَلَدُ البك, ثم بُرجِمْ حي بموت ) , لحديث : 


« البكر بالبكر جلد 


عائ ونتو بده مواقت بالق عملةا عالق والروض 6م اعريعه ملم بمن حديرك: غيادة بن الصاست عن البني 


م. 


قال في ( الإفصاح ) : اختلفوا هل يجب الجلد قبل الرجم أم لا » فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : " لا 
يجتمع الجلد والرجم » وإنا الواجب الرجم خاصّة " . وعن أحمد روايتان : إحداهما : يجمع بينهما وهي أظهر 
روايتيه اختارها الخرقي , والأخرى لا يجمَع بينهما كمذهب الجماعة اختارها ابن حامد ) . انتهى . 


الجماعة أن النبى م رجم ماعراً وم يجلده » ورجم الغامديّة وم يجلدها . 
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5- وبكون الرجل محبوباً أو عِيّيناً . 

- وتحرمٌ الشفاعة في الحدود . 

- ويحفر للمرجوم إلى الصدر 69 . 

- ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه . 
- ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه . 

- ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً . 

- وكذلك المفعول به إذا كان مختارًا . 

- ويُعَزَّر من نكح بميمة . 

- ويجلد المملوك نصف جلد الجر . 


ذ وده سِيذه أو الإقام:, 


1 - من سرق . 
2- مكلفاً ؛ 


3- ختاراً . 


9- قوله : ( ويُجَمَرْ للمرجوم إلى الصدر ) لما رواه مسلم ( أُنَّهُ م أمر أن يحفر للغامديّة إلى صدرها » وأنه 
حفر لماعز حُفرةً ثه أمر به فيُجم ) » قال في المقنع : ( وإذا كان الحدٌ رجماً لم يمر له رجلاً كان أو امرأةٌ في أحد 
الوجهين » وف الآخر : إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها » وإن ثبت بويّتنة حفر لا إلى الصدر ) . انتهى 


وف حديث أبي هريرة في الصحيحين فْ قصة ماعز بن مالك قال ابن شهاب ( فأخبَرن أبو سلمة بن عبد 
الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنثُ فيمن رجمَه فرجمناه بالمصلّى » فلمًا أذلقته الحجارة هرب فأدركناه 
ونا تونا» )قال شافط و وقول يد على أنه له يكنوية قير المرييم كاد 1 وت بق سعديك الناه بل 
وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال : ( فما حفرنا له ولا أوقفناه ) » ولكن وقع في حديث 
بريدة عنده فحُفِر له خفيرةٌ » ومكِنٌ الجمعٌ بأنَّ المنفيع حفيرةٌ لا يمكنه الوثوب منها والمنبت عكشه , أو أَكُم في 
أَوّل الأمر لم يحفروا له ثم لها فر فأدركوه حفروا له خفيرة فاتتصب لحم فيها حتى فرَغوا منه » وعند الشافعيّة لا 
يمر للرجل » وفي وجهٍ يتخيّر الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز , فالمثيث مقدّمٌ على النائي » وقد جمع 
بينهما بما دلَّ على حَفْرٍ في الجملة ) . انتهى . 
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4- من حرز . 
5- ربع دينار فصاعداً . 
تيك د ا 

- ويكفي : 
1- الإقرار مرة واحدة . 
2- أو شهادة عدلين . 
- وينذب تلقين المسقط . 
- ويحست موضع القطع . 
- وتُعَلّقْ اليدٌ في عنق السارق . 

- ويسقطٌ : 
1 - بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان - » لا بعده فقد وجب . 
2- ولا قَطعَ في تمر ولا كثّرٍ "مالم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ حُبتَةَ » وإلاكان عليه ثمن 
ما حمله مرتين وضرب نكال . 
3- وليس على الخائنٍ . 
4- والمتتهب . 
5- والمختلس قطع . 
- وقد ثبت القطع في جحد العارية 

باب حَد القَذْفٍ 


0- قوله : ( لا قطع في مر ولا كثر ) » قال في الاختيارات : ( ومن سرّق ثمراً أو كثراً أو ماشية من غير 
حرز أَضْعِفّت عليه القيمةٌ وهو مذهب أحمد , وكذا غيرها وهو رواية عنه ) . انتهى . 

قال في الإفصاح : ( واختلفوا فيمن سرق ثمراً معلّقاً على النخل والشجر إذا لم يكن محرزاً بحرز » فقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي : يجب عليه قيمته » وقال أحمد : يحب قيمته دفعتين » وأجمعوا على أنه مُسقِط القطع 
عن سارقه » واختلفوا فيمن جحد العاريّة هل يُقطّع » فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يُقطّعٌ » وقال 
أحمد : يُقطعٌ لحديث المخزوميّة ) . انتهى . 

وقال ابن رشد : ( أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطمٌ » إلا أن يكونٌّ قاطِعَ 
طريقٍ » شاهِرٌ السلاح على المسلمين » مخيفاً للسبيل فحكمه حكم المحارب ) . انتهى . 
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- من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة . 
- ويثبت ذلك : 

1- بإقراره مرة . 

2- أو شهادة عدلين . 

- وإذا لم يتب لم تقبل شهادته . 

- فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد . 


- وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا . 


باب حَدٍّ الشرب 
1- من شرب مسكراً . 
2- مكلفاً . 
3- عفتاراً . 
- جلد على ما يراه الإمام : إِمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال . 
- ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين » ولو على القيء . 


- وقتله ل الرابعة منسوخ . 


فصل 
[ في التعزير ] 


- والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما . 


- ولا يجاوز عشرة أسواط . 
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باب حد امحارب 


هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن : 
1- القتل . 
2- أو الصَّلب . 
3- أو قَطعٌ اليد والرجلٍ من خلاف . 
4- أو النفيع من الأرض . 
- يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً لكل من قطع طريقاً - ولو في المصر - إذا كان قد 
سعى في الأرض فساداً . 
- فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك . 


عر 
[ه الخرو ا 
11 
3- والساحرٌ . 
4- والكاهنٌ . 
5- والسابٌ لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد 
استتابتهم : 
7- واللوطيمٌ مطلقاً . 
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كتاب القصاص 


- يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورئة 
- وإلا فلهم طلب الدية . 
- وتُقتل المرأةٌ بالرجل . 


- ويثبت القصاص ف الأعضاء ونحوها . 

- والجروح مع الإمكان . 

- ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية . 
- فإذا كان فيهم صغيّر انتظرّ في القصاص بلوعٌه (51© . 

- وَيُّهِدَرٌ ما سبَبّه من امجني عليه . 

بوذا اماك رجداة وقاء اخ قا القنانا# وكيوع المفسلك”. 
- وفي قتل الخطأ الدية والكفارة . 

- وهو ما ليس بعمد . 

- أو من صبي أو مجنون . 

- وهي على العاقلة وهم : العصبة . 


1- قوله : ( وإذا كان فيهم صغيراً انتْظِرَ في القصاص بلوغٌه ) » قال في الإفصاح : ( واختلفوا في الصغير 
والمجنون فقال أبو حنيفة ومالك : لا يُوخَّر القصاصُ لأجلهما . وقال الشافعي : يؤخّر القصاصُ حتى يفيق 
المجنونٌُ ويكبُّدُ الصغيرٌُ . وعن أحمد روايتان » أظهرهما أنه يؤكّر والأخرى كمذهب أني حنيفة ومالك ) . انتهى . 
والصواب أنَّ الأمرّ في ذلك راجعٌ إلى اجتهادٍ الإمام ونظره إلى جلب المصالح ودر المفاسدٍ » واختار شيحٌ 
الإسلام أنَّ استيفاء اققصاص يختصنٌ بِالعَصبَةٍ » وقد قال الله تعالى : ل وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَّاةٌ َأ ُو الأَلْبَابٍ 
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دية الرجل المسلم : 

1- ماثة من الإبل . 

2- أو مائتا بقرة . 

3- أو ألفا شاة . 

4- أو ألف دينار . 

5- أو اثنا عشر ألف درهم . 
6- أو مائتا حلة . 

- وتُغلّظٌ ديةٌ العمْد وشبهّه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها . 
- ودية الذمي نصف دية المسلم . 

- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك ف الزائد على الثلث . 

- وتجب الدية كاملة في : 

1 - العينين . 

2- والشفتين . 

3- واليدين . 
4- والرجلين . 

5- والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها . 

وكذلك تجب كاملة في : 

- الأنفٍ . 

2- واللسانٍ . 
3ه والداكر.. 
4- والصّلبٍ . 
- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية انجني عليه . 
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- وف الميَقْلةِ عُْشْرٌ الدية ونصفُ عُشرها . 
- وفي الهاشمة عشْيّها . 
- ( و كلّ أصبع عشرها ) . 
- وفي كل سِنّ نصفٌ عشرها . 
- وكذا في المؤضحة . 
حدووا هذا هذه السنياة شكرن الك مقداز يميا إل أحدها قرما : 
درواتي راسو يات 
- وف العبد قِيمَتّه وأَرشه بحْسَبها . 
باب القسامة 


- إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت . 
- وهي خمسون بميناً يختارهم ون القتيل . 

- والّيَةُ - إن نكلُوا - عليهم . 

- وإن حلفوا سقطت . 

ت وإن البين الأمر كانت.من بيث المال + 
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كتاب الوصايا 


- بحب على من له ما يُوصي فيه . 
- ولا تصح : 

1- ضراراً . 

2-دولا لوارث 

تك وى معصية 

- وهي في القرب من الثلث . 

- ويجب تقديم قضاء الديوان . 


- ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطانُ من بيت المال . 


كتاب المواريث 


- هي مفصّلةٌ في الكتاب العزيز . 

- ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدّرة . 

- وما بقِي فللعَصبَة . 

- والأخوات مع البنات عَصبَةٌ . 

- ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين . 
- وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين . 

- وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم . 

5 ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب : 
- وق فبرائهم مع الك تخلافي.: 
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- ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم . 

فزووطط الاق ليع امورو 

- وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال . 

- فإن تزاحمت الفرائض فالعَؤْلٌ . 

- ولا يرث ولد الملاعََة والزانية إلا من أمّه وقرابتها والعكس . 

- ولا يرث المولودٌ إلا إذا استهلٌ . 

- وميراث العتيق لمعتقه » ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام . 
- وَيَرْمُ : 

1- بيع الولاء . 

0506 

- ولا توارث بين أهل ملّتين : 

- ولا يرث القاتلُ من المقتولٍ . 


كتاب الجهاد والسّير 
- الجهاد فرض كفاية مع كُلّ بَرِ وفاجرٍ إذا أذنَ الأبوان . 
- وهو مع إخلاص النية يكمّر الخطايا إلا الدّين . 
- وتُلحَقُ به حقوقٌ الآدميين . 
- ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة . 
- ويحث على الجيش طاعةٌ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه) . 


3- وكمّهم عن الحرام . 
- ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا - : 
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1- أن ( يكتم حاله أو) يوري بغير ما يريده . 
2- وأن يُذَكِي العيون . 
3- ويستطلع الأخبار . 
4- ويرتب الجيوش . 
5- ويتخدّ الرايات والألوية . 

- وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمّا : 
1- الإسلام . 
2- أو الجزية . 
3- أو السيف . 

- وَيحَرُمُ : 
1- قت النساءٍ والأطفالٍ والشيوخ إلا لضرورة . 
2- والمقلةٌ . 
3- والإحراقٌ بالنارٍ . 
4- والفرارٌ من الزحف إلا إلى فئة . 

- وججوز : 
1- تبييث الكفار . 
2- والكزّث حي الحريه -. . 
3- والخداغ . 

فصل 

- وما غَنِمّه الجيشُ كان لهم أربعةٌ أحمابه . 

- وحْمسّه يصرفه الإمامُ في مصارفه » فيأخذ : 
1- الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم . 

- ويستوي في ذلك : 
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1- القوئٌ والضعيفٌ . 

2- ومن قاتل ومن لم يقاتل . 

- ويجورٌ تنفيل الإمام بعض الجيش . 

- وللإمام الصَّفِئٌ . 

- وسهمّه كأحَدٍ الجيش . 

- ويرْضِحٌ من الغنيمة لمن حضّر . 

وفوف المولفين إن رأى في ذلك صلاحاً . 

- وإذا رجعَ ما أخذه الكفارٌ من المسلمين كان لمالكه . 

- ويحرمٌ الانتفاعٌ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف . 

- ويحرم العغلول . 

دا ومن خُزلة الغنيمة الأسيف + 
وججوز : 

1- القت . 

2- أو (أخذ) الفداء., 

3- أو المنٌ . 


- ويجوز : 


ا ند" 


2- قوله : ( ويجوز استرقاق العرب ) » قال في الإفصاح ( واختلفوا في استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة 
كتاب ععبدة الأوثان ومن عبّدَ ما استّحسَنَ » فقال أبو حنيفة يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون 
العرب » وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يجوز ذلك » وسواءٌ في ذلك العجم والعرب » وقال مالك 
يحور استرقاقُهم على الإطلاق إلا قريشاً خاصّة » وعن أحمد رواية أخرى لا يجوز على الإطلاق ) . انتهى . 
وقال ابن رشد : ( اتفق المسلمون على أن المقصود بامحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش 
ونصارى العرب هو أحد أمرين : إِما الدخول في الإسلام » وإما إعطاء الجزية لقوله تعالى 9١‏ فَاتِنُوا الَِينَ لا 


يُؤْمِنُونَ باللهِ ولا باليوْم الآخرٍ ولا يُحَرْمُونَ مَا حَيّمَ الله وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحقّ مِن الَذِينَ أوثوأ - 
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2- وقتلٌ الجاسوس . 
- وإذا أسلمَ الحرييٌ قبل القدرة عليه أحرّز أمواله . 
- وإذا أسلمَ عبدٌ لكافر صار خراً . 
- والأرضٌ المغنومةٌ أمرها إلى الإمام . 
- فيفعل الأصلحّ من : 
1 - قسمتها . 
2- أو تركها مشدكة بين الغافين . 
3- أو بين جميع المسلمين . 
- ومن أنه أحَدٌُ المسلمين صار آمناً . 


الاب حَقٌ يُعْطُوأ الرْيَةَ عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 46 » وكذلك اتفق عامّة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله 
- م - ( سُنُوا بحم سئنّة أهل الكتاب ) . 

واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تُقبَلُ منهم الجزية أم لا , فقال قومٌ : تؤخذ الجزية من كل 
مشرك » وبه قال مالك » وقومٌ استثنوا من ذلك مشركي العرب » وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة لا تؤخذ إلا 
من أهل الكتاب والمجوس , والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص أمّا العموم فقوله تعالى 9 وَقَاتِلُوُمْ 
حَقٌ لآ تَكُونَ فِمْنَةُ وَيَكُونَ الدّينْ كُلّهُ له 4 » وقوله عليه السلام : « أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابحم على الله » » وأمّا الخصوص فقوله : [ م 
] لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب ؛ ومعلومٌ أت كانوا غير أهل كتاب ( وإذا لقي عدوك 
من المشركين فادعُهم إلى ثلاث خصال ) فَذكرَ الجزية فيها » فمن رأى أنَّ العموم إذا تأخّر عن الخصوص فهو 
ناسح له قال : لا تُقِبلُ الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب , لأنَّ الآية الآمرة بقتاللهم على العموم هي 
متأخّرة عن ذلك الحديث » وذلك أنَّ الأمر بقتال المشركين عامّة هو في سورة براءة وذلك عام الفتح » وذلك 
الحديث إِنا هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة ؛ ومن رأى أنَّ العموم يينى على المخصوص - تقدَّمَ أو 
تأخْرَ أو جهل التقدُمُ والتأخُرُ بينهما - قال تُقبك الجزية من جميع المشركين » وأمّا تخصيص أهل الكتاب من 
سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق » بخصوص قوله تعالى ٠إ‏ مِن الَّذِينَ أُونُوأ الكَات حَقّ يُعْطْوأ 
الجزْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 . 

وقال أيضاً ( فأكًا من يُورُ أخدّ الجزية منه + فإنّ العلماء مجمعون على أله يجوز أخذّها من أهل الكتاب 
العجم ومن المجوس كما تقّدّم » واختلفوا في أخذها يمّن لا كتاب له » وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب 
بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أتََا لا تُوحَذُ من قرشي كتابي وقد تقدّمت هذه المسألة ) . انتهى . 
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- والرسول كالمؤمّنٍ . 
- وتحورٌ مهادنةٌ الكفار - ولو بشرط - » وإلى أجل أكثره عشر سنين (53© . 


3- قوله : ( وتحوز مهادنة الكمّار ولو بشرط » وإلى أجل أكثره عشر سنين ) . 
قال في الإفصاح : ( واتفقوا على أنه إذا عوهِدَ المشركون عهداً وُيّ لهم به » إلا أبا حنيفة فإنّه شَرَطَ في ذلك 
بقاء المصلحة » فمتى اقتضت المصلحة الفسخ تُبِدَ إليهم العهدُ وفْسِخ ٠‏ واتفقوا فيما أعلم على أنه لا يحور 
نقضّه إلا بعد نبذِه » واختلفوا في مُدَّةِ العهد » فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز ذلك على الاطلاق إلا أن أبا 
حنيفة قال : متى وجَدَ الإمام قُوَةَ نبَدَ إليهم عهدهم ومّسَخ » وقال مالك والشافعي لا يجوز أكثر من عشر 
وقال ابن رشك + ( الفصل السادس : فأكا عل تموة المهادنة ؟ فَإن قوماً أجازوها ابعداة من غير سيب إذا 
رأى ذلك الإمام مصلحةً للمسلمين » وقومٌ لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنةٍ أو غير 
ذلك . إِمّا بشيءٍ يأخذونه منهم لا على حكم الجزية إذ كانت الجزية إِمَا شرطها : أن تؤخدٌ منهم وهم بحيث 
تنفد عليهم أحكامٌ المسلمين » وإمّا بلا شيءٍ يأخذونه منهم » وكان الأوزاعي يُجيرٌ أن يصالِح الإمام الكفار 
على تيغ يناف اللسافوة رك لكان [3 زتهي رن ولك غترو: فتن أوغير ذلك من الضرورات » وقال 
الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار شيئاً إلا أن يخافوا أن يُصطَلَّموا لكثرة العدد وقِلّتهم » أو نحنة نزلت بهم ء 
ومن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحدً مالك والشافعئ وأبو حنيفة » إلا أنَّ الشافعي لا يجو 
عنده الصلحٌ لأكثرٌ من اليدَّةِ التي صالح عليها رسولٌ الله م الكفا رعام اللازية رسيا بتعلاته وسور 
الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى فإ فَإِدَا انسَلَح الْأَسْهْرُ الخيمُ فَافبُلُواْ الْمُشْرَكِينَ حَيْتُ درن 
وقوله تعالى 2ل قَاتلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا بالْيَوْم الآخر ‏ لقوله تعالى 95 وَإِن جَنَحُوأ لِلِسَلْم فَاجْتَحْ نا 
وَتَوَكَنْ عَلَى اللو # فمن رأى أنَّ آية الأمر بالقتال حتى يُسَلِموا أو يُعطُوا الجزية ناسخةٌ لآية الصلح قال : لا 
يحوز الصلح إلا من ضرورة + ومن رأى أن آيةَ الصلح مخصّصةٌ لتلك قال : الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام 
وعضّدَ تأويله بفعله ذلك م » وذلك أنَّ صّلحّه م عام الحديبية لم يكن لوضع الضرورة » وأمّا الشافعي فلمًا 
كان الأصلئ عنده الأمر بالقتال حتى يُسلِموا أو يُعطوا الجزية وكان هذا عجراف | معتل قج باو ااا 
أن يُرادَ على اليدَّة التي صا عليها رسول الله م » وقد اختُلف في هذه المدّة فقيل كانت أربع سنين » وقيل 
ثلاثاً » وقيل عشر سنين » وبذلك قال الشافعي » وأمّا من أجارٌ أن يُصَالِحَ المسلمون المشركين يأن يُعطوا لهم 
المسلمون شيئاً إذا دعت إلى ذلك ضرورةٌ فتنة أو غيرها فمصيرآت إلى ما رُوِي أنه كان عليه السلام قد همّ بأن 
يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكمّار الذين كانوا في جْملةٍ الأحزاب لتخبيبهم » فلم يوافِقّهُ على القَّدْرٍ الذي كان 
سمح لديه من تر المدينة حتى أفاءَ الله بنصره » وأمّا من لم يُجْرْ ذلك إلا أنْ يخافَ المسلمون أن يُصِطَلّموا فقياساً 
على إجماعهم على جواز فِداءٍ اجا المسلميت + لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحدّ فهم بمنزلة الأسارى ) . 
انتهى . 
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- ويجوز تأبيدٌ المهادنة بالجزية . 
- ومْنعُ المشركون وأهل الذمَّةٍ من السّكونٍ في جزيرة العرب . 


فصل في أحكام البغاة 
- ويحث قتا الغا حتى يرجِعُوا إلى الحقّ . 
- ولا يُقتَلُ أسيرهم . 
0 
- ولا يجارٌ على جريحهم . 
- ولا تغنم أموالُم . 


فصل 


في حقوق الراعي والرعية 
- وطاعةٌ الأئمة واجبةٌ » إلا في معصية الله . 
- ولا يجورٌ الخروج عليهم - ما أقاموا الصلاة ول يُظهروا كفرًا بواحاً - . 
- ويب : 
1- الصبّر على جورهم . 
2- 00 النصيحة هم 1 
- وعليهم : 
اال عن المسلمين . 
2 كن يد الظالم . 
0 وحفظ ثغورهم . 
4- وتدبيّرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال . 
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5- وتفريق أموال الله في مصارفِها . 
6- وعدمٌ الاستثثار بما فوقَ الكفاية بالمعروفف . 
7- والمبالغةٌ في إصلاح السيرةٍ والسريرة . 
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